القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2008 :
أ - الإدارات العامة
1 – مهندس – الإفادة من درجات تدرج – خدمة سابقة :      

في القضية المتعلقة بإفادة موظف بصفة مهندس من درجات تدرج عن سنوات خدمته السابقة وذلك سنداً للقانون رقم 229 تاريخ 9/6/2000 ( تصحيح أوضاع المهندسين والعاملين.... ) ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4328 تاريخ 1/9/2008 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

لما كان مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 قد أجاز ملء بعض المراكز الشاغرة في وظائف ملاكات الإدارات العامة من بين الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والأجراء العاملين فيها عن طريق المباراة المحصورة ، وقد أعطى بموجب الفقرة ( 2 ) من المادة / 22 / منه الموظف المؤقت أو المتعاقد أو الذي يعين في الملاك الدائم سنداً لأحكامه ، درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة.
ولما كان القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 قد ألغى في البند " ثالثاً " من المادة التاسعة منه الفقرة الثانية من المادة / 22 / من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 .

ولما كانت أحكام الفقرة ( 2 ) من المادة / 22 / المشار إليها أعلاه لم تكن تشمل في الأساس الموظف المؤقت أو المتعاقد أو الأجير الذي يعين في إحدى الملاكات الدائمة نتيجة لمباراة مفتوحة ، إنما حدد نطاق تطبيقها بالذين اجتازوا المباراة المحصورة المنصوص عليها في القانون المذكور .

ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 229 تاريخ 9/6/2000 ( تصحيح أوضاع المهندسين والعاملين في الملاكات الدائمة ... ) المعدل بالقانون رقم 378 تاريخ 14/12/2001 تنص على أن " يستفيد    من إلغاء البند ثالثاً المذكور في المادة الأولى من هذا القانون ، وإعادة العمل بالفقرة الثانية من المادة /22 / من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 ، الموظف الذي عين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، بموجب مباراة مفتوحة أو محصورة ولم يعط درجات  عن سنوات خدماته السابقة لتعيينه في الملاكات الدائمة التي ضمها إلى خدماته اللاحقة وفقاً للأصول....". 

ولما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3135 تاريخ 3/10/2001 قد أكد على ما جاء في كتبه السابقة لجهة أن المستفيدين من أحكام القانون رقم 229/2000 ومن بينهم الناجحين في مباراة مفتوحة جرت وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء وعينوا في الملاك الدائم ، يقتضي أن يكون هؤلاء قد ضموا خدماتهم وفقاً للأصول والشروط المبينة في كتابه المذكور .

ولما كان السيد صاحب العلاقة قد عين بموجب المرسوم رقم 4926 تاريخ 6/3/1982 بعد اجتيازه بنجاح المباراة المفتوحة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية للتعيين بوظائف مراقب ضرائب رئيسي ، ورئيس محاسبة ومراقب ضرائب ومحاسب في ملاك وزارة المالية – مديرية المالية العامة وفقاً للأصول المرعية الأجراء ، والمعلنة نتائجها بقراري رئيس إدارة الموظفين رقم 145 ورقم 146 تاريخ 30/4/1975 ويقتضي بالتالي إفادة صاحب العلاقة من أحكام القانون رقم 229/2000 وتعديلاته في حال كان ضم خدماته قد تم وفق الشروط التي حددها هذا المجلس بكتبه السابقة الموجهة بتاريخه إلى الإدارات المعنية   ومن بينها وزارة المالية .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن تاريخ استحقاق درجات التدرج للموظفين الذين دخلوا إلى الملاك الدائم الخاضع لشرعة التقاعد نتيجة نجاحهم في مباراة مفتوحة عن سنوات خدمتهم السابقة يكون اعتباراً من تاريخ تأديتهم ما يترتب عليهم من ذمة تقاعدية مستحقة نتيجة ضم الخدمات المذكورة في حال كان تاريخ هذه التأدية بعد نفاذ القانون رقم 229تاريخ 9/6/2000 ،          أما في حال كان تاريخ تأدية هذه الذمة التقاعدية  يقع قبل نفاذ القانون رقم 229/2000 فانه يقتضي اعتماد تاريخ نفاذ هذا القانون أي اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل        في 15/6/2000 وذلك بعد أن تكون وزارة المالية قد تأكدت من أن ضم الخدمات المعنية قد تم وفقاً للأصول والشروط المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة والمشار إليها أعلاه .

**********

2 – موظف مفقود – ضم خدمات :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي عما إذا كان كلب ضم الخدمات السابقة العائدة لموظف مفقود المقدم من قبل شقيقته يقع في موقعه القانوني الصحيح ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2455 تاريخ 28/8/2008 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

لما كان البند ( 4 ) من المادة / 16 / من نظام الموظفين قد نص على ما يلي: " 4- لا يجوز لأحد أن يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معيناً بصورة قانونية فيها وقائماً فعلياً بمهامها ، مع مراعاة الأحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون......... " .

ولما كانت المادة / 20 / من نظام الموظفين وتعديلاته قد نصت على الحالات الخاصة المشار إليها أعلاه ومن بينها الحالة المنصوص عليها في البند ( 3 ) من المادة المذكورة والمتعلق بحالة اختفاء الموظف وفقدانه والمعدل بموجب المادة / 3 / من القانون رقم 434 تاريخ 15/5/1995( قانون الأصول الواجب إتباعها لإثبات وفاة المفقودين ) حيث نص على ما يلي :
" 3- إذا فقد الموظف وانقطعت أخباره واختفت آثاره أثناء الخدمة صرفت رواتبه لأصحاب الاستحقاق المنصوص عليهم في قانون التقاعد حتى اقرب التاريخين : بلوغه سن التقاعد أو انقضاء عشر سنوات   على فقدانه المقرر قضائياً من قبل القضاء المختص بالنسبة للطائفة التي ينتمي إليها ، وتعتبر هذه المدة   التي تدفع خلالها رواتبه داخلة في الخدمة الفعلية ، وتصفى على هذا الأساس حقوق ورثته مؤقتاً وفقاً لأحكام القانون " .

ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 214 تاريخ 26/5/2000 قد عدلت في تاريخ احتساب بداية المدة التي عينها القانون رقم 434 /95 المذكور أعلاه بحيث أن تصفية حقوق الموظف المفقود أو إحالته على التقاعد أصبحت تجري بعد مرور عشر سنوات من صدور القانون رقم 434 تاريخ 15/5/1995 وذلك إذا لم يبلغ الموظف المفقود سن التقاعد القانوني قبل هذه المدة ولم يصدر قرار قضائي أو رسمي آخر يعتبر الموظف بحكم المتوفى .

ولما كان يستفاد مما تقدم أن استمرار دفع رواتب الموظف المفقود الغير قائم بالوظيفة لأصحاب الاستحقاق هو حالة استثنائية نص عليها القانون المشار إليه أعلاه .

ولما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 ( رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور....) قد نصت في البند ( أولاً ) على ما يلي :

" أولاً : مع مراعاة أحكام أنظمة الموظفين ، يحق للموظف الذي عين أو يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الإدارات العامة أو في الجامعة اللبنانية....... إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:

1- أن يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون أو بعد هذا التاريخ .
2- .............

3- أن يتقدم إلى وزارة المالية بطلب لضم خدماته السابقة مرفقاً بالمستندات الثبوتية اللازمة " .
ولما كان يتبين من مستندات المعاملة أن شقيقة الموظف المفقود ( -- ) ، قد عينت قيّماً مؤقتاً لإدارة ما يعود له من أموال وفقاً لما هو مبين أعلاه ، وأنها تقدمت من المحكمة الشرعية الجعفرية بتاريخ 27/9/2003 بطلب الإذن لها بالقيام بكل ما هو في مصلحة شقيقها ومتابعة الأمور المتعلقة بذلك والتوقيع عنه على كل ما يلزم ، وأبرزت المستندات والأوراق الثبوتية التي تؤكد صحة مدعاتها وطلبت إذن ضم الخدمات وإصدار قرار بذلك ، وان القاضي الشرعي الجعفري قد قرر بموجب القرار رقم 2968/و2003 تاريخ 27/9/2003 الإذن للقيم المذكور بضم خدمات شقيقها المفقود ( -- ) السابقة إلى خدماته اللاحقة .

ولما كان يتبين من النصوص القانونية المذكورة أعلاه ، أن نظام الموظفين راعى حالة فقدان واختطاف الموظف حيث نص على الاستمرار بصرف رواتبه طيلة المدة المحددة قانوناً واعتبار المدة داخلة في الخدمة الفعلية رغم عدم قيامه فعلياً بمهام الوظيفة المعين فيها بصورة قانونية.
ولما كان يتبين من النصوص القانونية المشار إليها أعلاه أن طلب ضم الخدمات السابقة للموظف المعين بالملاك الدائم تدخل ضمن شؤون الموظف الذاتية وان الموافقة على هذا الضم تبنى على توفر الشروط الموضوعة والتي تتطلب الإجابة عليها من قبل صاحب العلاقة بالذات . وبالتالي فان هذا الحق الذي أعطي للموظف المعني لجهة ضم خدماته السابقة المذكورة ليس حقاً يمكن لأي من أصحاب الحق أو الورثة المطالبة به باعتبار أن صاحب العلاقة لم يحصل على هذا الحق ليضاف إلى حقوقه المكتسبة التي يقتضي المحافظة عليها من ضمن مهام القيم المعين مؤقتاً لإدارة أموال المفقود .

ولما كان هذا المجلس يرى إضافة إلى ما تقدم أن القانون رقم 434/95 المعدل بالقانون رقم 214/2000 هو قانون استثنائي وخاص ويقتضي تطبيقه بشكل حصري على الأمور التي نص عليها صراحة سيما تلك التي حفظ لأصحاب الاستحقاق أو لورثة الموظف المفقود استمرارية الرواتب وحقهم بالمطالبة في حال إثبات وفاته أو بلوغه السن القانونية بتصفية حقوقه مؤقتاً وفق أحكام القانون .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يمكن في ضوء النصوص القانونية الواردة أعلاه وما تقدم بيانه اعتبار ضم الخدمات موضوع البحث وما ينتج عنها من أمور مالية لها علاقة بالرواتب لأنه وفق ما هو مبين أعلاه أن الضم المذكور ليس حتمياً .

إلا انه لا بد لهذا المجلس في ضوء الوقائع وما ورد في متن هذا الكتاب واستطراداً من الإشارة إلى ما يلي :

لما كان يتبين أن قاضي بيروت الشرعي الجعفري بقراره الشرعي الصادر عنه بتاريخ 27/9/2003 رقم تسجيله /ص567 بأساس 2968/و2003 وسنداً للمواد 17و91 و242 و391 من قانون المحاكم الشرعية قد أذن للسيدة ( -- ) بضم خدمات شقيقها ( -- ) لدى المديرية العامة للاستثمار والصيانة كأجير إلى الخدمات التي أداها في الملاك الدائم وذلك وفق ما هو وارد في طلب السيدة ( --) الوارد نصه في القرار المذكور، كما أذن لها بالتوقيع عن أخيها صاحب العلاقة على كل ما يلزم لذلك وتمثيله تمثيلاً مطلقاً بهذه المسالة.

ولما كان يستفاد مما تضمنه القرار الشرعي المشار إليه أعلاه أن السيدة ( -- ) بإعطائها الإذن الشرعي وما تضمنه القرار المذكور لجهة حصرية ما طلب إليها أصبحت وكأنها تحل محل أخيها المفقود لتمثله وذلك لتأمين أي مستند مطلوب منه لإبرازه والتوقيع عنه في كل ما تتطلبه القضية موضوع البحث.

وبما أن مجلس الخدمة المدنية ليس له صلاحية تفسير القرارات القضائية في ضوء النصوص الإدارية .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه يعود في هذه الحالة إلى وزارة المالية وهي المرجع المختص وفق ما نص عليه القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 بالبت بشكل نهائي بطلب ضم الخدمات التي أداها الموظف المعين في الملاك الدائم السابقة لهذا التعيين بعد أن تتأكد من توفر الشروط المنصوص عنها في القانون والتدقيق في ملف الطلب المذكور واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن . 

3 – تعويض – سرقة سيارة :

في القضية المتعلقة مدى أحقية المراقب في وزارة الاقتصاد والتجارة - مديرية حماية المستهلك - السيد    ( -- ) بالحصول على تعويض عن سرقة سيارته أثناء قيامه بمهامه الوظيفية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1843 تاريخ 3/7/2008 الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بما يلي :

لما كانت الفقرة ( 1 ) من المادة / 28 / من نظام الموظفين المتعلقة بالخسائر المادية تنص على ما يلي:

" 1- يمكن إعطاء الموظف تعويض عن خسارة مادية أصابته أثناء قيامه بمهمة رسمية إذا كانت ناجمة    عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة ".

ولما كانت الفقرة ( 4 ) من المادة / 24 / من النظام المذكور ، المتعلقة بتعويض الانتقال وأجور النقل، نصت على ما يلي:

" 4- تؤمن الدولة وسائل النقل للموظفين الذين ينتقلون خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة ، أو تسدد لهم أجور النقل التي تكبدوها ، بمناسبة مهمة كلفوا بها رسمياً ، وذلك ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ  في مجلس الوزراء ، وليس على الدولة أن تعوض عن الأضرار التي تلحق بوسائل النقل مهما كان نوعها " 

كما نصت المادة / 17 / من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته ( نظام التعويضات والمساعدات ) على ما يلي : " للموظف الذي يحق له أن ينتقل بسيارة كاملة أن يستعمل سيارته الخاصة، ولا تعتبر الإدارة مسؤولة عن الأضرار التي قد تلحق بسيارته أو بالغير أثناء تنفيذ المهمة ، أياً كان سبب الأضرار أو نوعها أو مصدرها " .

ولما كان يتبين من ملف المعاملة أن السيد ( -- ) قد سرقت سيارته أثناء تنفيذ المهمة التي كلف بها ،   بما يفيد أن الخسارة التي تعرض لها كانت بمناسبة قيامه بمهام مرتبطة بالمرفق العام.

ولما كان يتبين من النصوص القانونية ذات الصلة أن الخسارة المادية التي يمكن أن تصيب الموظف أثناء قيامه بمهمة رسمية والتي يمكن للإدارة أن تعطيه عنها تعويضاً ، وفقاً لنص المادة / 28 / من نظام الموظفين، لا تشمل بمفهومها سرقة سيارة الموظف، باعتبار أن الفقرة ( 4 ) من المادة / 24 / من نظام الموظفين والمادة / 17 / من المرسوم رقم 3950 /60 المذكورتين أعلاه قد نصتا بشكل واضح وصريح على عدم تحميل الدولة أي مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بسيارة الموظف الخاصة أثناء تنفيذ مهمته مهما كان نوعها ومصدرها .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية بأن النصوص القانونية النافذة لم تلحظ إمكانية التعويض         على صاحب العلاقة بسبب سرقة سيارته الخاصة أثناء تنفيذ مهمته المكلف بها رسمياً .

**********

4 – سلك دبلوماسي – تعويض نقل عائلة الموظفة الدبلوماسية :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في استفادة الموظفة الدبلوماسية من تعويض نقل لعائلتها عند نقلها من مركز إلى مركز آخر سواء من الإدارة المركزية إلى الخارج ، أم من الخارج إلى الخارج أسوة بموظفي السلك الخارجي من الرجال، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2911/2007 تاريخ 21/8/2008 الموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين بما يلي :
لما كانت المادة / 12 / من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 التي حدّدت شروط تعيين موظفي الفئة الثالثة في السلك الدبلوماسي والقنصلي ، قد نصت في فقرتها ( 4 ) على أن « يُشترط في المرشحة أن تكون عزباء » .

ولما كانت المادة / 41 / من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1306/1971 المذكور تنص على ما يلي : 

« تتحمل الخزينة نفقات سفر موظفي السلك الخارجي وأفراد عائلاتهم المشار إليهم في المادة / 34 /          ( والصحيح المادة 35 ) ...» .

ولما كانت المادة / 35 / المذكورة تنص على أن :

« تؤمن الحكومة نفقات السفر إلى لبنان ذهاباً وإياباً للموظفين المجازين ولأفراد عائلاتهم .

أ – مرة كل سنتين لمن يستحق إجازة شهرين سنوياً .

ب – مرة كل ثلاث سنوات لمن يستحق إجازة شهر سنوياً .

وتشمل العائلة الزوجة ومن تكون إعالتهم على نفقة الموظف من البنين الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم أو كانوا يتابعون دراستهم في معاهد التعليم حتى الخامسة والعشرين من عمرهم ، ومن البنات والأصول والأخوات العازبات العاجزين عن القيام بأودهم » .

وبالتالي فإن المادة / 35 / قد حدّدت عائلة الموظف : بالزوجة وبمن تكون إعالتهم على نفقته دون سواهم ، وبالتالي – وبموازاة ذلك – فإن عائلة الموظفة تكون مؤلفة من الزوج الذي تتقاضى عنه تعويضاً عائلياً وبمن تكون إعالتهم على نفقتها .

ولما كانت المادة / 6 / من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ( نظام التعويضات والمساعدات ) تنص على ما يلي : 

« تستفيد الموظفة من التعويض العائلي :


1 – عن زوجها العاجز .


2 – عن أولادها إذا كانت تتحمل أعباء إعالتهم بسبب الترمل ، أو عجز الزوج ، أو غيابه 

      عن البلاد مع ثبوت انقطاع أخباره مدة تجاوز السنة  .

وتستفيد منه أيضاً الموظفة المطلّقة في حال ثبوت عجز الوالد عن تأدية النفقة المحكوم بها عليه » .

لذلك ، وفي ضوء القوانين والأحكام المشار إليها أعلاه ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن عائلة الموظف قد حدّدت بالزوجة وبمن تكون إعالتهم على نفقته دون سواهم ، وبالتالي فإنه يمكن وبموازاة ذلك واستناداً إلى أحكام المادة  السادسة المذكورة أعلاه أن تكون عائلة الموظفة الدبلوماسية التي يمكن أن تستفيد عنهم بنفقات سفر مؤلفة من الزوج الذي تتقاضى عنه تعويضاً عائلياً ومن الأولاد الذين تكون إعالتهم على نفقتها .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية بحكم الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة ينظر        في دراسته للقضايا المعروضة عليه في ضوء النصوص القانونية المرعية الإجراء ، وفي ضوء المبادىء العامة وما استقر عليه الاجتهاد في هذا الشأن .

ولما كان ما أدلت به وزارة الخارجية والمغتربين لجهة تحمل الدولة نفقات سفر أولاد الموظفات الدبلوماسيات عند انتقالهن من مركز في الخارج إلى مركز آخر في الخارج أو إلى الإدارة المركزية ، وذلك خارج الحالات التي تجد سنداً لها في أحكام المادة السادسة المشار إليها أعلاه ، يتعلق بالنظرة إلى مرتكزات تكوين العائلة وبالتالي المجتمع في لبنان وإلى الأعراف والعادات والتقاليد التي تحكم العلاقات العائلية      في هذا المجتمع ، ويؤدي – في ضوء التطور - إلى تعديل النصوص العامة والخاصة ذات الصلة في مختلف القوانين والأنظمة النافذة  المتعلقة بالوظيفة العامة .

**********

5 – مفهوم الإستقالة – إنهاء خدمة بسبب الزواج – اعتبار الموظف مستقيلاً : 

في القضية المتعلقة بإبطال أمر التحصيل الصادر عن رئيس مجلس الخدمة المدنية الذي يتضمن مطالبة موظفة أنهيت خدماتها بسبب الزواج تسديد مبلغ / 7.730.680 / ل.ل. والتي تمثل الرواتب والتعويضات التي تقاضتها المستدعية أثناء وجودها في معهد الإدارة والإنماء ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3257 تاريخ 6/10/2008 الموجه إلى وزارة العدل بما يلي :

1 – إن المادة / 25 / ( نظام المعهد الوطني للإدارة والإنماء ) ( المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960 ) قد نصت على "عدم جواز تعيين الطلاب في المعهد إلا بعد أن يكون الطالب قد قدم إلى مجلس الخدمة المدنية تعهداً بالبقاء في الخدمة العامة مدة عشر سنوات على الأقل ، تبدأ من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ، وبأن استقالة الطالب قبل انتهاء مدة التعهد تلزمه بإعادة الرواتب التي تقاضاها من المعهد " .

2 - إن مفهوم الاستقالة الواردة في المادة / 25 / السابق ذكرها ، ووفقاً للنص الحاضن لها ، يعتبر مفهوماً عاماً وشاملاً، يطال كل حالات إنهاء الخدمة من الوظيفة ، دون التمييز بين الاستقالة بناء على طلب أو الاستقالة الحكمية أو انتهاء الخدمة لأي سبب آخر أو العزل أو سواه ، وذلك بخلاف التفسير الذي تعرضه الجهة المستدعية عندها ميزت   في هذا الإطار بين الاستقالة بناء على طلب أو الاستقالة الحكمية .

3 - أن التعديل ( السابق ) لنظام الموظفين ، والوارد في المرسوم رقم 7881/67 والمرسوم رقم 58/82 الذي أعطى الموظفة المتزوجة الحق بإنهاء خدمتها ساعة تشاء ، إنما الغاية منه عدم حرمان تلك الموظفة من حقها في معاش التقاعد أو تعويض الصرف في حال أنهيت خدمتها بسبب الاستقالة على النحو المعمول به قبل التعديل المذكور ، ودون أن يعني ذلك إنحلال سائر التعهدات والموجبات الملقاة على عاتق الموظفة المتزوجة عند صرفها من الخدمة ،  ذلك أن النص الخاص الوارد في المادة / 25 / من نظام المعهد ، يبقى مستوجب التطبيق بصرف النظر عن طبيعة أو طريقة انتهاء الخدمة للموظفة المعنية ، وإن القول بخلاف ذلك يعني إنحلال سائر الموجبات التي فرضها القانون أو النصوص الخاصة على الموظفة عند إنهاء خدمتها بسبب الزواج وليس فقط انحلال موجب التعهد موضوع الدعوى ، من قبيل ذلك : تقديم التصريح الثاني عن الثروة عند انتهاء خدماتها ،أو من قبيل الالتزام بعدم البوح بالمعلومات الرسمية التي اطلعت عليها أثناء قيامها بوظيفتها أو أن تكشف أسرارا أو معلومات تسيء إلى العمل ، أو أن تعمل في مؤسسة كانت خاضعة لمراقبتها أو أن تتولى الدفاع عنها أمام القضاء ( المادة /15/ و المادة /100/ من نظام الموظفين و المادة /354/ من قانون العقوبات و المادة /263/ من أصول المحاكمات المدنية ) .
وكما أنه للموظف - في أي وقت - حق تقديم استقالته ، دون إنحلال سائر موجباته الوظيفية الأخرى ، كذلك للموظفة حق تقديم استقالتها بسبب الزواج دون انحلال موجباتها الوظيفية الواردة في غير نص خاص يرعى شؤونها الوظيفية .

وعليه تكون عبارة " استقالة الطالب " الواردة في المادة / 25 / ، لها مفهوم شامل يتعلق بجميع حالات إنتهاء الخدمة ،   دون تمييز بين الاستقالة بناء على طلب أو الاستقالة الحكمية أو الاستقالة بسبب الزواج أو سواها .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية رد الدعوى في الأساس ، لأن أمر التحصيل الصادر عن رئيس مجلس الخدمة المدنية المطلوب إبطاله ، يستند إلى كافة البناءات القانونية الصحيحة التي تبرر إصداره .

**********

6 – مدير عام بالإنابة – مفوض حكومة – حضور جلسات مجلس إدارة :

في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي في أحقية حضور مدير عام بالإنابة جلسات مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان كمفوض الحكومة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وتقاضي التعويضات العائدة لهذه الجلسات ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3698 تاريخ 13/11/2008 الموجه إلى وزارة الشؤون الإجتماعية بما يلي :

لما كانت الفقرة ( ج ) من المادة الخامسة من القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس ) قد نصت على ما يلي : " يمارس وزير الشؤون الاجتماعية سلطة الوصاية على المؤسسة العامة للإسكان ويكون مدير عام الشؤون الاجتماعية مفوضاً للحكومة لدى المؤسسة ".

ولما كان يتبين أن مدير الخدمات الاجتماعية في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية ، قد كلفت بتسيير أعمال المديرية العامة للشؤون الاجتماعية بالإنابة في كل ما ليس له صفة تقريرية لحين تعيين مدير عام أصيل وذلك عملا بأحكام المادة / 34 / من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 ( تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة....) .

ولما كانت صاحبة العلاقة لا تستطيع ، والحال ما تقدم ، القيام إلا بالأعمال التي يتطلبها تسيير عمل المديرية العامة للشؤون الاجتماعية وفي حدود ما هو منصوص عليه في المادة / 34 / الآنفة الذكر .

ولما كانت الصلاحية التي أنيطت بمدير عام الشؤون الاجتماعية لجهة أن يكون مفوضاً للحكومة لدى المؤسسة العامة للإسكان خصه بها القانون بالاستناد إلى صفته الوظيفية الأساسية ، وهذه الصلاحية لا تنتقل إلى الموظف الذي يشغل وظيفة المدير العام بالإنابة باعتبار أن حالة الإنابة ليس من شأنها أن تغير في الوضع الوظيفي الأساسي للشخص المعني .

وبما انه – وسندا لكل ما تقدم – لا يحق لصاحبة العلاقة ، التي تشغل وظيفة مدير عام الشؤون الاجتماعية بالإنابة ، حضور جلسات مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان كمفوض الحكومة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وتقاضي التعويضات العائدة لهذه الجلسات  .

أما بِشأن ما ورد أن توقف حضور مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة للإسكان عن اجتماعات مجلس الإدارة منذ شغور مركز مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 1/7/2005 ، قد اثر سلباً على الوزارة التي لم تعد تطلع على كافة القرارات العائدة لمجلس الإدارة ولا تشارك في اتخاذ القرارات .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية إلى انه يبقى بإمكان الوزارة - من خلال إطلاعها على محاضر جلسات مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان التي يتم إبلاغها إليها والتي تودع الجهات المعنية بواسطتها - أن تمارس سلطة الوصاية على المؤسسة المذكورة وفقا للأحكام المتعلقة بهذا الشأن وذلك عن طريق التوجيه والتوصيات في كل ما يتسم بطابع مبدئي عملا بأحكام المادة / 21 / من النظام العام للمؤسسات العامة.


**********

7 – الإنابة – الموظف الأعلى رتبة :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي لجهة إشغال وظيفة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة أيضاً من قبل احد المرؤوسين الموجودين في هذه المصلحة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1627 تاريخ 3/6/2008 الموجه إلى وزارة السياحة بما يلي :

لما كانت المادة / 34 / من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959( تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة ) تنص على ما يلي : " في حال غياب المدير أو رئيس الوحدة ينوب عنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من أعماله أو صفة شخصية أناطها به القانون مرؤوسه الأعلى رتبة ، وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائـب " .

وبالتالي فقد حدد نص المادة / 34 / المذكورة صراحة الموظف الذي يمكن أن يشغل وظيفة بالإنابة بأنه المرؤوس الأعلى رتبة وذلك شرط موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب. 

ولما كانت المادة المذكورة بنصها على " الأعلى رتبة " تكون قد أخذت الرتبة معياراً للإنابة وليس الدرجة.

ولما كانت الفئة الثالثة الإدارية لا تتضمن رتباً في حين أن القوانين النافذة قد حددت رتبتين لفئة المهندسين في الإدارات العامة، ويقتضي بالتالي اعتماد الأقدمية في الفئة في ما خص القضية المعروضة. 

  ولما كانت الأحكام القانونية النافذة قد أعطت الرئيس المباشر للموظف الغائب عن وظيفته، صلاحية الموافقة على تسمية المرؤوس الذي يقوم بمهام الوظيفة المذكورة بالإنابة، الأمر الذي يوجب على الرئيس المباشر للموظف الغائب وعند ممارسته لصلاحية الاختيار الأخذ بعين الاعتبار الأسس المنصوص عليها في المادة / 34 / المذكورة أعلاه ، إضافة إلى حسن سير العمل في المرفق الذي يديره ويشرف عليه. 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه تطبيقاً لأحكام المادة / 34 / المشار إليها يعود له أمر إبداء موافقته على الموظف الذي يتولى بالإنابة مصلحة التجهيز السياحي وذلك في ضوء عامل الأقدمية في الفئة، إضافة إلى عامل الأهلية باعتبار أن هذه المهمة هي مؤقتة لحين تعيين موظف أصيل للمصلحة المعنية، كما انه يمكنه وفي حال التساوي في الأقدمية وفي الأهلية الأخذ بالأقدمية في الملاك الذي تحدده الدرجة من سلسلة رواتب الوظيفة وتاريخ استحقاق التدرج المقبل لكل من الموظفين المعنيين، على أن يعمد في حال لم يتقيد بعامل الأقدمية إلى تعليل موافقته بشكل واضح . 

**********

8 – انتداب – إلغاء مرسوم – سحب : 

في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي في كيفية إلغاء مرسوم بانتداب مراقب ضرائب رئيسي في ملاك وزارة المالية ، على سبيل التسوية للتخصص في الخارج ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3146 تاريخ 7/2/2008 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

لما كان يتبين من مستندات المعاملة أن صاحب العلاقة كان قد أعطي إجازة خاصة بدون راتب لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من 25/9/2007 مع السماح له بقضائها خارج الأراضي اللبنانية ، وقد جرى بموجب القرار رقم 5232/2 تاريخ 3/10/2007 إلغاء الإجازة الخاصة بدون راتب الآنفة الذكر اعتبارا من 1/10/2007 بعد أن استفاد منها لمدة خمسة أيام فقط .

ولما كانت مالية محافظة جبل لبنان بإفادتها المرفقة والمؤرخة في 14/1/2008 قد أشارت إلى أن المرسوم النافذ حكما رقم 878 قد صدر بتاريخ 3/11/2007حيث انتدب صاحب العلاقة على سبيل التسوية للتخصص في جامعة لييج في بلجيكا لمدة سنة تبدأ في 17/9/2007 إلا انه بهذا التاريخ كان صاحب العلاقة يداوم في المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان وذلك لغاية 24/9/2007 ضمنا ، وانه استفاد بتاريخ 25/9/2007 لمدة خمسة أيام من الإجازة بدون راتب المعطاة له بموجب القرار رقم 848/1/2007 ( حيث غادر الأراضي اللبنانية بتاريخ 25/9/2007 ورجع بتاريخ 29/9/2007 لتعذر بقائه ) ، ثم عاد واستأنف عمله ابتداء من تاريخ 4/10/2007 أي في اليوم الذي يلي تاريخ 3/10/2007 وهو تاريخ إلغاء الإجازة الخاصة بدون راتب .

ولما كان يتبين أن الاستدعاء الذي تقدم به صاحب العلاقة والذي يطلب فيه إلغاء انتدابه سجل لدى إدارته قبل صدور المرسوم النافذ حكما رقم 878/2007 ، كما أن صاحب العلاقة لم ينقطع عن عمله اعتبارا من التاريخ المحدد في المرسوم المذكور لبدء الانتداب .

وبما انه يتبين من الوقائع المشار إليها أعلاه أن المرسوم النافذ حكما رقم 878/2007 لم يدخل حيز التنفيذ ولم ينتج أية مفاعيل قانونية ، مما يقتضي بالتالي العمل على سحبه ( أو استرداده ) واعتباره كأنه لم يكن وليس إلغاؤه باعتبار أن الإلغاء يؤدي إلى إزالة مفاعيله للمستقبل فقط ، على أن يتم ذلك من قبل ذات المرجع الذي صدر عنه المرسوم الآنف الذكر عملا بمبدأ موازاة الصيغ .

وبما أن المرسوم النافذ حكما رقم 878 تاريخ 3/11/2007 ، قد صدر بعد  موافقة  مجلس الوزراء بقراره رقم 94 تاريخ 9/10/2007 الذي أصر عليه بقراره رقم 1 تاريخ 27/10/2007 ، وذلك خلافا لرأي مجلس الخدمة المدنية الذي كان قد رأى بكتابه رقم 3146 تاريخ 28/8/2007            - وللأسباب المبينة في متنه- تعذر الموافقة على انتداب صاحب العلاقة باعتبار أن القضية المعروضة تنطبق عليها أحكام الوضع في الاستيداع المنصوص عنها في المادة 52 من نظام الموظفين وليس الأحكام التي نص عليها نظام التخصص في الخارج .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية العمل على استصدار مرسوم يرمي إلى سحب ( أو استرداد ) المرسوم النافذ حكما رقم 878 /2007 وفقا للأصول ، من دون الحاجة لعرضه على موافقة مجلس الخدمة المدنية باعتبار أن المرسوم الآنف الذكر لم يقترن أساساً بموافقة هذا المجلس . 

**********

9 – أصول الإنتداب – تخصص في الخارج – امتحان انتقائي :

في القضية المتعلقة بإنتداب موظف للمشاركة في دورة تدريبية في فرنسا ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2676 تاريخ 25/8/2008 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

لما كانت الفقرة (1) من المادة / 47/ من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( نظام الموظفين ) قد نصت على أنه يمكن انتداب الموظف للتخصص في الخارج في فرع من الفروع التي تحتاج الإدارة فيها إلى اختصاصيين جدد . وتوضع شروط الانتداب للتخصص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية . 

ولما كان المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 الذي بموجبه تم التصديق على نظام التخصص في الخارج قد حدّد الشروط والأصول الواجب مراعاتها عند انتداب أي موظف للتخصص في الخارج .

ولما كانت المادة / 37 / من نظام التخصص في الخارج قد نصت على أنه لا يمكن انتداب الموظف المرشح للتخصص في الخارج إلا إذا كان قد اجتاز بنجاح امتحاناً انتقائياً ينظمه مجلس الخدمة المدنية ، ويُعفى من هذا الامتحان الانتقائي خريجو المعهد الوطني للإدارة والإنماء ( سابقاً ) – المعهد الوطني للإدارة –  من الدرجة الأولى لفرع الإعداد الذين نالوا إحدى المراتب الثلاث الأولى في الدورة التي اشتركوا فيها والموظفون الذين قاموا بدورة تدريبية في فرع التدريب ونالوا إحدى المراتب الخمس الأولى في الدورة التدريبية المذكورة .

ولما كانت المادة / 57 / من نظام التخصص في الخارج قد نصت على أنه " لا تطبق أحكام هذا النظام على الدورات التدريبية وغيرها من الحلقات الدراسية ... للتخصص في الخارج التي لا تتجاوز مدتها الشهرين . ويمكن في هذه الحال انتداب الموظف مباشرة بموجب مرسوم يتخذ بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ... " .

ولما كانت الدورة التدريبية المقترح إيفاد صاحبة العلاقة للاشتراك فيها تزيد مدتها عن الشهرين ،       ولا يمكن بالتالي تطبيق المادة / 57 / المذكورة أعلاه .

ولما كان البند ( ثانياً ) من المادة / 57 / مكرّر من نظام التخصص في الخارج قد أعطى مجلس الخدمة المدنية صلاحية اختيار المستفيدين من منح التخصص في الخارج المقدمة من المؤسسات الدولية أو الدول الأجنبية .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية حفاظاً على المنح والمهل المحدّدة للاستفادة منها يبني اختياره للمستفيدين  من المنح التدريبية وفق الأصول المحدّدة في المادتين /37/ و/57/ مكرّر من نظام التخصص في الخارج سيّما لجهة الأخذ بالتراتبية المذكورة آنفاً أو وفقاً لمعايير يحدّدها هذا المجلس يبني عليها اختياره المنصوص عليه في المادة / 57 / مكرّر ، وذلك عند دراسته ملفات الترشيح التي ترد إليه من الإدارات المعنية صاحبة الاقتراح لهذا الترشيح . 

ولما كان ملف الدعوة المقدمة من الجهة المانحة للاشتراك في الدورة التدريبية المذكورة لم يتم إيداعه هذا المجلس من قبل المراجع المختصة وفقاً للأصول وبالتالي لم تكن لديه ملفات الترشيح المقترحة ليجري اختياره وفق ما هو مبين آنفاً . 

ولما كان يتبين ، إضافة إلى ما تقدم ، أن صاحبة العلاقة قد عيّنت بوظيفة مراقب مساعد في ملاك وزارة المالية ـ إدارة الجمارك ـ وقد أخضعت لدورة تدريبية في المعهد الوطني للإدارة ولم يكن ترتيبها في لائحة الناجحين فيها من بين المراتب الخمس الأولى وذلك وفق ما هو وارد في القرار رقم 32/2 الصادر عن مدير عام المعهد الوطني للإدارة بتاريخ 23/11/2005، وبالتالي فإن أحد الشروط التي يعتمدها هذا المجلس لاختياره المستفيدين من المنح ، في حال عدم إجراء امتحان انتقائي وفق ما هو مبيّن آنفاً ، لا يتوافر في صاحبة العلاقة، وان هذا المجلس لم يطّلع على كافة الإجراءات التي جرت في ما بين الإدارة المعنية والجهة المانحة لكي يحدّد اختياره للاشتراك في الدورة التدريبية موضوع البحث .

وبما أنه لم تتم المراسلات بين الجهة المانحة والإدارة المعنية عبر وزارة الخارجية والمغتربين وفقاً للأصول النافذة في هذا الشـأن ، لاسـيما المادة / 4/ من المرسوم رقم 2885 تاريخ 16/12/1959 المتعلّق بتنظيم وزارة الخارجية والمغتربين وأحكام المواد / 25/ إلى / 30 / من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 ( تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلّق بتنظيم الإدارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها ) .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يتعذر إبداء الرأي في انتداب صاحبة العلاقة للأسباب المبينة في متن هذا الكتاب .

**********

10 – استيداع – استئناف عمل – إجازة صحية – عذر مشروع : 

في القضية المتعلقة بمدى قانونية الموافقة على استئناف مفتش معاون مالي عملها بعد انقضاء فترة وضعها في الإستيداع قانوناً دون عودتها إلى وظيفتها لأسباب صحية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1969 تاريخ 13/8/2008 الموجه إلى التفتيش المركزي بما يلي :

بناءً على ما تقدم فإن هذا المجلس يبدي ما يلي: 

لما كانت الفقرتان ( 1 ) و ( 5 ) من المادة / 39 / من نظام الموظفين وتعديلاته تنصان على ما يلي :

"1- يحق للموظف المتغيب لأسباب صحية أن يتقاضى راتبه كاملاً لمدة شهر واحد على الأكثر على أن يعلم رئيسه فوراً بعنوانه الحالي والأسباب الداعية للتغيب وان يرسل إليه تقريراً طبياً يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب ...

5- يحق للموظف ، المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته ، أو الغائب عنه غياباً قانونياً ، أن يستحصل على إجازة صحية أو يطلب تمديد إجازة صحية سابقة ، ضمن الشروط المشار إليها في الفقرتين ( 2 )          و ( 4 ) من هذه المادة استنادا إلى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية أو القنصلية اللبنانية أو تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية ".

لما كانت الفقرة ( 5 ) من المادة / 52 / من نظام الموظفين قد نصت على انه " على الإدارة المختصة أن تتثبت من أن الموظف الموضوع في الإستيداع بناءً على طلبه ، لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الإستيداع ، ولها أن ترجع في أي وقت عن قرارها القاضي بالموافقة على طلب الإستيداع " . 

ولما كان الوضع في الإستيداع هو من الأوضاع القانونية للموظف وبالتالي فإن وجود السيدة ( -- ) في الخارج خلال وضعها في الإستيداع يعتبر قانونياً إلا في الحالة التي يعود بها للإدارة التثبت أن وجودها في الخارج يخالف الغاية التي من اجلها وضعت السيدة ( -- ) في الإستيداع ، وهذا ما لم تفعله الإدارة صاحبة الصلاحية في هذا الشأن . 

ولما كان وجود السيدة ( -- ) خارج البلاد بتاريخ 6/3/2008 (تاريخ الإستحصال على التقرير الطبي) غير قانوني على اعتبار أن مدة وضعها في الإستيداع قد انتهت بتاريخ 2/3/2008 وكان عليها العودة إلى مركز عملها واستئنافه بتاريخ 3/3/2008.

ولما كان التقرير الطبي الذي استحصلت عليه صاحبة العلاقة بتاريخ 6/3/2008 إضافة إلى ما ورد أعلاه يخالف الأصول التي تنص عليها الفقرة ( 1 ) من المادة / 39 / من نظام الموظفين من حيث أنه لم يتضمن تحديداً لنوع المرض ولا لمدة التغيب الضرورية لشفائها على وجه التقريب، 

لذلك واستناداً إلى ما تقدم فانه لا يمكن إعطاء إجازة صحية للسيدة ( -- ) بالإستناد إلى التقرير الطبي موضوع البحث للسببين المذكورين أعلاه .

ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر على أن غياب الموظف بالاستناد إلى التقارير الطبية التي تأخذها الإدارة بالاعتبار - وان كانت هذه التقارير مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية – ينـزل منـزلة الغياب دون سند قانوني وليس الغياب دون عذر مشروع المنصوص عنه في المادة / 65 / من نظام الموظفين بحيث لا تنطبق عليه أحكام هذه المادة إلا أن ذلك يستدعي عدم استحقاق راتب الموظف عن مدة الغياب المذكور وبالتالي عدم دفعه باعتبار انه لم يكن في الخدمة الفعلية أو في وضع قانوني وفق ما نصت عليه الأحكام القانونية التي ترعى استحقاق راتب الموظف .

ولما كان يتبين أن التقرير الطبي المؤرخ بتاريخ 6/3/2008 هو بمثابة وصف الحالة الصحية لصاحبة العلاقة وبالتالي ـ في حال أخذت الإدارة به ـ فانه يعتبر بمثابة تبرير لغيابها ، وما ينطبق على التقرير الطبي المذكور يمكن أن ينطبق أيضاً على التقرير الطبي الثاني المرفق وذلك لجهة تبرير الغياب باعتبار أن وضعها لم يكن قانونياً خلال مدة التقرير الثاني ولم تكن كذلك خلال مدة تقديم التقريرين الطبيين المذكورين في الخدمة الفعلية لإستحقاق راتبها عن هذه المدة .

ولما كانت الإدارة المختصة التي تعمل فيها صاحبة العلاقة قد طلبت التريث بالموافقة على استئناف عمل السيدة صقر التي تقدمت بتاريخ 9/6/2008 أي بعد مرور مدة ثمانية أسابيع على التقرير الطبي الثاني ، بطلب وضع نفسها بتصرف الإدارة طالبة الموافقة على مباشرة عملها . 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم إمكانية إعطاء السيدة ( -- ) إجازة صحية سنداً للتقريرين الطبيين المرفقين إلا انه في حال تثبتت إدارتكم من جدية التقريرين الطبيين المذكورين في متن هذا الكتاب يمكن اعتبار غيابها غياباً بعذر مشروع، وبالتالي يمكن أن تستأنف عملها بعد هذا الغياب.

**********

11 – إجازة دون راتب – خارج الأراضي اللبنانية :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي بمشروع قرار يرمي إلى إعطاء إجازة بدون راتب لمدة ثلاثة اشهر لرسام في المديرية العامة للتنظيم المدني والسماح له بقضائها خارج الاراضي اللبنانية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 633 تاريخ 17/4/2008 الموجه إلى وزارة الأشغال العامة والنقل بما يلي :

لما كانت المادة / 37 / من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( نظام الموظفين) تنص على انه "يجوز منح الموظف لدواعٍ خاصة ، بناء على طلبه ، إجازة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر أخرى ، شرط أن لا يتجاوز مجموع الإجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة"

ولما كان يحق للموظف مهما كان عدد سنوات خدمته ، أن يطلب إفادته من إجازة بدون راتب ، وذلك سنداً لأحكام المادة  / 37 / من نظام الموظفين المذكورة أعلاه .

ولما كان يتبين من ملف المعاملة ومن مشروع القرار المرفق أن صاحب العلاقة قد استفاد من إجازة بدون راتب لمدة سبعة أيام اعتباراً من 20/11/2006 ولغاية 27/11/2006، كما استفاد من إجازة بدون راتب لمدة ثلاثة اشهر ابتداء من 17/7/2007 ولغاية 17/10/2007 بموجب القرار رقم 408/1 تاريخ 17/6/2007.  

ولما كان الشرط المنصوص عنه في المادة / 37 / من نظام الموظفين يقضي بالا يتجاوز مجموع الإجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة . 

ولما كان يتبين أن صاحب العلاقة قد استفاد اعتباراً من 20/11/2006 ولغاية تاريخه من 97 يوماً إجازة بدون راتب،

ولما كان صاحب العلاقة قد تقدم بطلب الاستفادة من إجازة بدون راتب لمدة ثلاثة اشهر .

ولما كانت صلاحية إصدار قرار الإجازة المطلوبة تعود إلى السيد وزير الأشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المدير العام للتنظيم المدني .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يوجد من الناحية القانونية ما يحول دون إصدار القرار اللازم بهذا الشأن على أن يؤخذ بعين الاعتبار فترة الإجازة بدون راتب التي استفاد منها صاحب العلاقة سابقاً بموجب القرارين رقم 655/1/2006 ورقم 408/1/2007 الآنفي الذكر، وكذلك عدم تجاوز مجموع إجازاته الخاصة بدون راتب مدة الستة اشهر المنصوص عنها في المادة / 37 / من نظام الموظفين المذكورة أعلاه ، بحيث يبقى للإدارة المعنية السلطة الاستنسابية بمنح هذه الإجازة  في ضوء ماهية الدواعي الخاصة التي أملت على الموظف طلب هذه الإجازة من جهة وتامين مستلزمات حسن سير المرفق العام من جهة أخرى . 

**********

12 – موظف – إجازة خاصة – نجاح في مباراة – مباشرة عمل لدى مؤسسة عامة :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في إمكانية مباشرة مراقب ضرائب في وزارة المالية ، عمله كمستخدم لدى مؤسسة كهرباء لبنان بعد نجاحه بمباراة لهذه الغاية وذلك أثناء استفادته من إجازة خاصة في وزارة المالية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2309 تاريخ 21/8/2008 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي :

لما كان صاحب العلاقة هو موظف في ملاك وزارة المالية.

ولما كان الموظف الذي يستفيد من إجازة خاصة بدون راتب وفقاً لأحكام نظام الموظفين لا يفقد صفته الوظيفية باعتبار أن علاقته النظامية مع الإدارة تبقى قائمة.

ولما كانت مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة لها ملاكها الخاص وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري.

ولما كانت مباشرة صاحب العلاقة العمل في مؤسسة كهرباء لبنان – في حال حصولها- تكسبه بالإضافة إلى صفته كموظف في الملاك الإداري العام صفة مستخدم في المؤسسة العامة المذكورة، الأمر الذي يستتبع أن صاحب العلاقة يصبح تابعاً في وقت واحد لربي عمل من شخصيات القانون العام الدولة اللبنانية ومؤسسة كهرباء لبنان.

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يمكن لصاحب العلاقة وتبعاً للحيثيات المبينة في الملف ، أن يباشر عمله في مؤسسة كهرباء لبنان- في وضعه الراهن- لأنه لا يجوز أن يشغل وظيفة مراقب ضرائب في وزارة المالية وفي الوقت نفسه أن يمارس وظيفة رئيس قسم أو مراقب معاون متمرن لدى مؤسسة كهرباء لبنان .

**********

13 – مباراة – المحاكم الجعفرية :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في إجراء مباراة لصالح المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4251 تاريخ 17/11/2008 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :

لما كانت المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 ( تنظيم الإدارات العامة ) 

قد حدّدت الوزارات والمديريات التي يتألف منها جهاز الدولة المركزي ، 

ولما كانت المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقـم 114 تاريخ 12/6/1959 ( إنشاء مجلس الخدمة المدنية ) قد نصت على أن صلاحيات المجلس تشمل جميع الإدارات والمؤسسات العامة وموظفيها والبلديات الكبرى والبلديات التي تخضعها الحكومة لرقابته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، باستثناء القضاء والجيش والأفراد المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والأفراد المدنيين الملحقين بقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، 

ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/1967 ( تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان ) قد نصت على : " أن الطائفة الإسلامية الشيعية مستقلة في شؤونها الدينية وأوقافها ومؤسساتها ... " 

ولما كانت المادة الأولى من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1962 (تصديق قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري) قد نصت على أن القضاء الشرعي السني والجعفري يشكل جزءاً من تنظيمات الدولة القضائية ،

ولما كانت المادة 447 من ذات القانون المذكور قد نصت بان المحاكم الشرعية ترتبط بأعلى مرجع إسلامي في السلطة التنفيذية الذي يتولى شؤون موظفيها وأمورها الإدارية والمالية (أي رئاسة مجلس الوزراء ).

كما نصت المادة / 476 / منه ، على أن لا يقبل أحد في ملاك المساعدين القضائيين الشرعيين للوظائف الكتابية إلا من كان :

   1 – لبنانياً أتم الثامنة عشرة من عمره من مذهب المحكمة ذات العلاقة .


   2 – حائزاً على شهادة من إحدى الكليات الشرعية التي تدرس علوم الشريعة .


   3 – غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة .


   4 – نجح بالمباراة أمام مجلس القضاء الشرعي الأعلى .


   5 – مرتدياً الزي الديني .

و نصت أيضا المادة 477 منه على أنه فيما عدا الاستثناءات المبينة فيه ، تطبق على المساعدين القضائيين الأحكام الواردة في نظام الموظفين ، على أن يقوم مجلس القضاء الشرعي الأعلى مقام مجلس الخدمة المدنية،

ولما كانت صلاحية مجلس الخدمة المدنية ( بما فيها صلاحية إجراء المباريات ) تنحصر بحسب قانون إنشائه ( المرسوم الاشتراعي رقم  114/59 ) بالإدارات والمؤسسات العامة المشمولة برقابته وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ، ولاسيما أحكام المادة /8/ من نظام الموظفين والمادة /54/ من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 ( قانون الموازنة العامة لعام 2004 ) والمادة الأولى من القانون رقم 23 تاريخ 5/9/2008 (بتعديل المادة /87/ من نظام الموظفين) ، ولا يمكن أن تشمل إدارات أو مؤسسات عامة أو هيئات ذات طابع عام أو خاص أو مجالس غير خاضعة له بمقتضى النصوص المتقدم ذكرها ، لأن الصلاحية هي من النظام العام ، ولا يمكن ممارستها إلا بنص قانوني واضح وصريح ، الأمر الذي لا ينطبق على الواقع القانوني والتنظيمي الخاص للمحكمة الشرعية الجعفرية العليا، ولغيره  من المجالس الدينية للطوائف المعترف بها في لبنان .

واستطراداً ، إن مجلس الوزراء بقراره رقم 18 تاريخ 15/6/2006 ، قد قرّر بان المحاكم الشرعية الجعفرية ليست من الإدارات العامة المحددة في المادة / 1 / من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 ( تنظيم الإدارات العامة ) ، وبالتالي فهي غير مشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 71/2001 المشار إليه أعلاه .

وحيث انه لم يتبين من الأوراق المرفقة ، ما هي النقاط التفصيلية المطلوب إبداء الرأي فيها ، ما خلا العنوان العام المتمثل بإجراء مباراة محصورة في ملاك المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ، وهو أمر جائز بمقتضى الأحكام  المذكورة أعلاه ، حيث يقوم مجلس القضاء الشرعي الأعلى مقام مجلس الخدمة المدنية لجهة إجراء المباراة وتنظيمها  والإعلان عنها ، على أن يتم توضيح المقصود بعبارة: " مباراة محصورة " . 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن النصوص ذات الصلة ، لا تحول – عند الاقتضاء – دون تقديم الدعم  والمشورة من قبل مجلس الخدمة المدنية في أعمال المباريات للهيئات أو المجالس غير المشمولة بصلاحيته ، بما فيها المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ، وذلك عبر تسمية مندوب عنه للمباراة لديها ، وذلك بناء على طلبها وتكليف من قبل مجلس الوزراء ، بما يضمن مراعاة مبادىء المنافسة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين . 

**********

14 – مباراة – قوى الأمن الداخلي – موظف مدني :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في ما إذا كانت العقود التي ستتم لاحقاً من قبل الإدارات العامة غير الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية ( قوى الأمن الداخلي ) مشمولة بالقانون رقم 23 تاريخ 5/9/2008 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4051 تاريخ 15/12/2008 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :

لما كانت المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلق بإنشاء مجلس الخدمة المدنية قد استثنت من صلاحية هذا المجلس الأفراد المدنيين الملحقين بقوى الأمن الداخلي ، وبالتالي فان القضية المعروضة تخرج عن صلاحيات هذا المجلس ، الا انه لكل غاية مفيدة ، نبدي ما يلي :

نصت المادة / 100 / من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 المتعلق بتنظيم قوى الأمن الداخلي على ما يلي : " يتولى الأعمال التي يتعذر على عناصر قوى الأمن الداخلي القيام بها ، وتلك التي ليس من الضروري أن تقوم بها هذه العناصر ، موظفون مدنيون وأجراء عن طريق التعيين أو التعاقد ... " .

ونصت المادة / 101 / من القانون ذاته على انه " تسري على الموظفين المدنيين والأجراء في قوى الأمن الداخلي نفس الأحكام التي تسري على الموظفين المدنيين والأجراء في الجيش ، ويمارس وزير الداخلية والبلديات في هذا الشأن الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الأحكام لوزير الدفاع الوطني ... " .

ونصت المادة / 101 / من المرسوم الاشتراعي رقـم 102 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بالدفاع الوطني على أن " تطبق على الموظفين المدنيين في الملاكين الدائم والمؤقت والمتعاقدين والأجراء في وزارة الدفاع الوطني الأحكام المتعلقة بموظفي الدولة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص بهم في القوانين والأنظمة المرعية الأجراء في وزارة الدفاع الوطني ".

ولما كانت المادة / 87 / من نظام الموظفين قد أصبحت تنص ، بعد تعديلها بموجب القانون رقم 23 تاريخ 5/9/2008، على ما يلي : " يتعاقد الوزير مع لبنانيين لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف أو مؤهلات خاصة ، ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية وفي نطاق العدد المحدد فيها، وذلك بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للأصول " .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن التعاقد على مهام إدارية أو فنية مع مدنيين لصالح قوى الأمن الداخلي ، مشمول بأحكام القانون رقم 23 تاريخ 5/6/2008 .

**********

15 – تعويض نقل مقطوع – لجان الاستلام – تعويضات :

في القضية المتعلقة بإعطاء أعضاء لجان استلام اللوازم والأشغال والخدمات في الإدارات العامة من خارج الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها تعويض نقل شهري مقطوع ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3455 تاريخ 11/12/2008 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي : 

لما كان يتبين أن المادة الأولى من مشروع المرسوم موضوع البحث تنص على ما يلي: "يعطى أعضاء لجان استلام اللوازم والأشغال والخدمات في الإدارات العامة المنصوص عنها في المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية، من خارج الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها، تعويض نقل شهري مقطوع مقداره (غير محدد) لكل عضو".

ولما كان يتبين أن وزارة المالية قد أعدت مشروع المرسوم المرفق انطلاقا من الأسباب الموجبة التالية:

· أن لجان الاستلام في الإدارات العامة المنصوص عنها في المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية تقوم باستلام اللوازم والأشغال والخدمات العائدة لها في بيروت والمحافظات وتتكبد من جراء ذلك مصاريف نقل باهظة دون أن تتقاضى لقاء ما تتكبده أي بدل أو تعويض.

· أن المادة / 18 / من المرسوم الاشتراعي رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) قد لحظت إمكانية إعطاء الموظف الذي ينتقل باستمرار تعويض نقل شهري مقطوع.

ولما كانت المادة / 139 / من قانون المحاسبة العمومية تنص على ما يلي: " تستلم اللوازم والإشغال والخدمات في كل وزارة لجنة تعين بقرار من المدير العام، على أن تضم ثلاثة موظفين ينتمي احدهم إلى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها ، ويكون الآخران من خارجها ".

ولما كانت المادة المذكورة لم تنص على إعطاء أعضاء اللجنة المشار إليها أعلاه تعويضا لقاء أعمالهم فيها.

ولما كان تحديد هذا التعويض يتم بنص قانوني وفقا للأصول المرعية الإجراء ، ويقتضي بالتالي العودة إلى النصوص العامة التي ترعى التعويضات والمساعدات التي يمكن أن تعطى للموظف الذي يكلف بمهمة من ضمن مهام وظيفته أو خارجها ، لا سيما تلك المحددة في المرسوم رقم 3950/60.

ولما كانت المادة / 18 / من نظام التعويضات والمساعدات تنص على انه "يمكن إعطاء الموظف الذي ينتقل داخل مركز المحافظة تعويض نقل شهري مقطوع يحدد مقداره بمرسوم".

ولما كانت المادة / 14 / من النظام المذكور تنص في البند (2) منها على أن تؤمن الدولة وسائل النقل للموظفين أو تسدد لهم أجور النقل التي يتكبدونها " إذا كلف الموظف بمهمة خارج مركز عمله ".

ولما كانت المادة / 23 / منه تنص على أن " يتقاضى الموظف الذي ينتقل إلى خارج مركز عمله بداعي الوظيفة تعويض انتقال يوميا ".

ولما كان لا بد لهذا المجلس - وانطلاقاً من النصوص المار ذكرها – الإشارة إلى ما يلي:

· أن تعويض النقل الشهري المقطوع المشار إليه في المادة / 18 / من نظام التعويضات والمساعدات التي تستندون إليها في الأسباب الموجبة ، يقتضي أن يعطى لموظف محدد ينتقل داخل مركز المحافظة التي يقع فيها مركز عمله وباستمرار ، الأمر غير المتوفر في مشروع المرسوم المقترح الذي أتى شاملا وبشكل نص عام كما انه لم يشر إلى ضرورة تنقل الموظف باستمرار ، علماً بأن هناك أعضاء في اللجان وان كانوا من خارج الوحدة التي لها الاستلام يمكن أن لا ينتقلوا بالشكل الوارد في الأسباب الموجبة سيما في الإدارات التي تضم معظم وحداتها في مبنى واحد وبالتالي فإن الموظف الذي يكلف بمهمة خارج مركز عمله يحصل على اجر نقل سندا لأحكام المادة / 14 / من نظام التعويضات والمساعدات، أما الموظف الذي ينتقل بداعي وظيفته إلى خارج مركز عمله فيتقاضى تعويض انتقال سندا لأحكام المادة / 23 / منه.

· أن النص المقترح لمشروع المرسوم والحال ما تقدم لم يأت متوافقا لا مع الأسباب الموجبة له ولا مع أحكام المادة / 18 / من نظام التعويضات والمساعدات.
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة على مشروع المرسوم موضوع البحث، على انه يبقى بالإمكان عند الاقتضاء تطبيق أحكام المادتين / 14 / و / 23 /  من نظام التعويضات والمساعدات وذلك بحسب ما إذا كانت مشاركة الموظف المعني في لجنة الاستلام ( أو غيرها ) تتم بداعي الوظيفة أي لصالح وحدته الإدارية أو كمهمة مكلف بها لصالح وحدة أخرى .

ب – المؤسسات العامة

16 – مؤسسة عامة – رئيس مجلس إدارة متفرغ – انتهاء مدة التعيين – الاستمرار في العمل :

في القضية المتعلقة بقانونية استمرار مدير مصلحة المدينة الرياضية بممارسة عمله كمدير بعد انقضاء فترة الثلاث سنوات المحددة في المرسوم رقم 10092 تاريـخ 15/5/2003 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4717 تاريخ 10/6/2008 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي:

لما كانت المادتان الأولى والثانية من المرسوم رقـم 10092/2003 تنصان على ما يلي :

" المادة الأولى : عين السيد ( -- ) ... رئيساً متفرغاً لمجلس ادارة مصلحة المدينة الرياضية ومديراً لهذه المصلحة ،  وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة الثانية : يتقاضى السيد ( -- ) راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب وظيفة مدير المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقـم 2479 تاريخ 16/2/2000 " .

ولما كانت مدة الثلاث سنوات المذكورة في المرسوم رقم 10092 تاريخ 15/5/2003 قد انتهت بتاريخ 14/5/2006 .

ولما كانت مصلحة المدينة الرياضية هي من المؤسسات العامة الخاضعة لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة.

ولما كانت المادة السادسة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة ) قد نصت في الفقرة الثالثة منها على ما يلي : " يستمر مجلس الإدارة القائم ، بمتابعة أعماله حتى تعيين  المجلس الجديد ".
ولما كان المرسوم رقم 5679 تاريخ 26/9/1994 ( إقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس إدارة مصلحة المديرية الرياضية ) قد نص في الفقرة (3) من المادة / 4 / منه على ما يلي : " مع مراعاة أحكام هذا المرسوم يخضع رئيس مجلس الإدارة المتفرغ لأنظمة المستخدمين في المؤسسة العامة التي يعمل فيها ".
ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية أن رأى بكتابه رقم 4717 تاريخ 15/1/2008  أن وضع السيد (-- )       يبقى مرعياً بأحكام المرسومين رقم 4517/72 ورقم 5679/94 الآنفي الذكر في كل شؤونه الذاتية .
ولما كانت الفقرة (2) من المادة / 13 / من المرسوم رقم 4517/72 تنص على ما يلي : " يعين المدير العام أو المدير بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية ، وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية . ويمكن أن يعين بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد على أن تحدد رواتبه وتعويضاته بالعقد وان يعطى العقد الصيغة التنفيذية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء " .

ولما كانت المادة / 42 / من النظام العام للمؤسسات العامة تنص على ما يلي : " في حال تفرغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة ، وفقاً لأحكام المادة الثامنة من هذا المرسوم ، تعتمد لتعيين المدير العام إحدى الطريقتين التاليتين :

1- إما تعيين رئيس مجلس الإدارة نفسه مديراً عاماً للمؤسسة .

2- وإما تعيين مدير عام إلى جانب رئيس مجلس الإدارة المتفرغ " .
وبالتالي فان تعيين مدير أو مدير عام المؤسسة العامة الخاضعة لأحكام المرسوم رقـم 4517/1972، يتم بإحدى الطريقتين : إما تنفيذاً لأحكام المادة / 13 / أو لأحكام المادة / 42 / المشار إليهما أعلاه .

ولما كان يتبين من نص المادة الأولى من المرسوم رقم 10092 تاريـخ 15/5/2003 ( تعيين رئيس متفرغ وأعضاء مجلس إدارة مصلحة المدينة الرياضية ومديراً للمصلحة المذكورة ) أن السلطة الصالحة للتعيين قد اعتمدت في تعيين مدير مصلحة المدينة الرياضية  الطريقة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة / 42 / المذكورة أعلاه .

ولما كانت مدة الثلاث سنوات على تعيين السيد ( -- ) رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة مصلحة المدينة الرياضية ومديراً لهذه المصلحة ، قد انقضت .

ولما كان استمرار السيد ( -- ) في متابعة أعماله كرئيس متفرغ لمجلس إدارة مصلحة المدينة الرياضية يجد سنده القانوني في أحكام الفقرة الثالثة من المادة السادسة من المرسوم رقم 4517/72 المذكورة أعلاه ، في حين لا توجد أحكام قانونية بهذا الشأن في ما خص صفته كمدير للمصلحة المذكورة .

ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة / 4 / من المرسوم رقم 5679/94 المشار إليه أعلاه ، قد أخضعت رئيس مجلس الإدارة المتفرغ في مصلحة المدينة الرياضية لأنظمة المستخدمين المعمول بها في المصلحة .

ولما كانت المادة / 17 / من النظام العام للمؤسسة العامة تنص على ما يلي : " ... ويمارس رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لمدير عام المؤسسة العامة أو مديرها الصلاحيات المعطاة للمدير العام أو للمدير بالنسبة لسائر مستخدمي المؤسسة العامـة " .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن استمرارية السيد ( -- ) بمهام رئيس مجلس الإدارة المتفرغ لمصلحة المدينة الرياضية يستتبع قيامه بمهام مدير للمصلحة المذكورة سنداً للصلاحية المعطاة له بمقتضى أحكام المادة / 17 / المشار إليها أعلاه .

**********

17 – مؤسسة عامة – إلحاق مستخدم بمكتب وزير – تعويض عمل إضافي - مكافآت : 

في القضية المتعلقة باستمرار إلحاق مستخدم في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بمكتب أحد الوزراء بصورة مؤقتة للقيام بالأعمال التي يكلف بها ، على أن يتقاضى بدل الأعمال الإضافية والمكافآت من المديرية الإدارية المشتركة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 213/ص1 تاريخ 5/9/2008 الموجه إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بما يلي :  

لما كانت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك – وهي مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال المـالي والإداري – تخضع لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972وتعديلاته ( النظام العام للمؤسسات العامة ) .

ولما كان المرسوم رقم 9413 تاريخ 15/10/1996 ( إجازة نقل المستخدمين والأجراء في المؤسسات العامة الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ) قد أجاز في المادة الأولى منه نقل المستخدمين من ملاك مؤسسة عامة إلى ملاك مؤسسة عامة أخرى بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وسلطة الوصاية .

ولما كان لا يوجد أي نص قانوني أو تنظيمي يجيز نقل أو إلحاق مستخدم من مؤسسة عامة ، إلى إدارة عامة أو للعمل في مكتب وزير .

ولما كان استمرار إلحاق السيد ( -- ) بمكتب السيد وزير الأشغال العامة والنقل دون سند قانوني يجعل السيد ( -- ) وسائر الأشخاص المعنيين بالقرار رقم 87/ق المذكور أعلاه في حال عدم عودتهم        إلى ممارسة مهامهم في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك - في وضع وظيفي غير نظامي .

لذلك طلبت هيئة مجلس الخدمة المدنية إعلامها بالسند القانوني لاستمرار إلحاق صاحب العلاقة       بوزارة ( -- ) على الرغم من أن قرار الوزير المعني قضى بإعادة صاحب العلاقة وزملائه الملحقين بالوزارة في مهلة أقصاها 1/9/2005 % .
**********

18 – مرسوم سلاسل رواتب – مستخدم سابق – تاريخ نفاذ المرسوم : 
في القضية المتعلقة بمدى حق مستخدم سابق بالاستفادة من أحكام مرسوم صدر بعد تاريخ إنهاء خدمته ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2310 تاريخ 1/9/2008 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي:  

تبين أن صاحب العلاقة يطلب الاستفادة من مفاعيل المرسومين النافذين حكماً رقم 748 ورقم 749 الصادرين بتاريخ 27/9/2007 مستنداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 تاريخ 7/6/2007 الذي أوضح أن سبب إصدار المرسومين النافذين حكماً رقم 748 ورقم 749 الآنفي الذكر هو تصحيح الخطأ الحاصل في المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 ، وقد أشار صاحب العلاقة باستدعائه إلى أن استفادته في حينه من مفاعيل المرسوم رقم 2444 المذكور ، ومن ثم تصحيحه ، يُوجب تطبيق مفاعيله على جميع الذين استفادوا منه من مستخدمين وأجراء ومتعاقدين في حينه .

بناء عليه ، لما كان يتبين من حيثيات قرار مجلس الوزراء رقم 101 تاريخ 7/6/2007 أن وزارة الطاقة والمياه قد أفادت في حينه بأن المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 قد أدخل خللاً بين سلاسل رواتب الفئات الثالثة وما فوق وسلاسل رواتب الفئات الرابعة وما دون ، وأن هاتين السلسلتين قد أحدثتا خللاً بين العاملين في معامل الإنتاج وزملائهم الآخرين العاملين في ذات المؤسسة ، وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشروع المرسوم موضوع البحث ، وذلك تصحيحاً للخطأ الحاصل في المرسوم المذكور أعلاه .

ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 101/2007 الآنف الذكر قد وافق – في ضوء ما ورد في وقائع وحيثيات القرار المذكور – على أن يستفيد من الأحكام المقترحة في مشروع المرسوم ذي الصلة المستخدمون والأجراء والمتعاقدون الموجودون في الخدمة بتاريخ 1/6/2007 وعلى أن يعمل بالمرسوم اعتباراً من 1/6/2007 .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد رأى بقراره رقم 825 تاريخ 10/7/2007 أن الأحكام المتعلقة بإفادة المعنيين الموجودين في الخدمة اعتباراً من 1/6/2007 وتلك التي تنص على أن يعمل بالمرسوم اعتباراً من 1/6/2007 ، يرعاها قرار مجلس الوزراء رقم 101 تاريخ 7/6/2007 المشار إليه أعلاه .

ولما كان يتبين من نص المادة الثانية من المرسوم رقم 748 ومن نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 749 الصادرين بتاريخ 27/9/2007 أن أحكام كل من هذين المرسومين تشمل المستخدمين الموجودين في الخدمة بتاريخ 1/6/2007 رغم أن الغاية من التعديل الحاصل على مضمون المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 بموجب المرسومين رقم 748 ورقم 749 الصادرين بتاريخ 27/9/2007 هي في الأساس إنصاف المستخدمين الذين طبقت عليهم أحكام المرسوم رقم 2444/2000 الآنف الذكر .

ولما كانت الصيغة التي صدر بها المرسومان رقم 748 ورقم 749 لجهة تطبيق أحكامهما على الأشخاص المعنيين الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 1/6/2007 لم تنصف جميع الذين سبق أن طبقت عليهم أحكام المرسوم رقم 2444/2000 إنما فقط الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 1/6/2007 وما بعد .

ولما كان يتبين من المستندات المرفقة أن صاحب العلاقة المولود بتاريخ 1/6/1943 قد بلغ السن القانونية بتاريخ 31/5/2007 وبالتالي لم يكن موجوداً في الخدمة بتاريخ 1/6/2007 .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن سريان القاعدة القانونية من حيث الزمان يعني أن تطبق القاعدة الجديدة ابتداء من اليوم الذي تدخل فيه حيز التنفيذ ، وبالتالي تبقى الأوضاع القانونية السابقة خاضعة للقاعدة القانونية التي نشأت هذه الأوضاع وانتهت في ظلها ، وإن بدء نفاذ المرسومين رقم 748/2007 ورقم 749/2007 هو بتاريخ لاحق لتاريخ انتهاء خدمة صاحب العلاقة .

19 – مباراة – الجهة الصالحة للتعيين : 

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في الجهة الصالحة لتعيين المستخدمين والأجراء في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1980 تاريخ 9/7/2008 الموجه إلى مستشفى حاصبيا الحكومي بما يلي :
لما كانت المادة / 19/ من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13 /12/1972 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة ، قد نصت على صلاحية مدير عام أو مدير المؤسسة العامة في تعيين المستخدمين ، باستثناء المحتسب و سائر الأجراء .

ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 ( إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة ) قد نصت على إنشاء مؤسسة عامة لكل مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة العامة وتتولى إدارتها ،  وعلى خضوع هذه المؤسسات ( المستشفيات ) لأحكام المرسوم رقم 4517 الصادر بتاريخ 13 كانون الأول 1972  المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة في كل ما لا يتعارض وأحكام القانون المذكور .

ولما كانت المادة /11/ ( أصول الاستخدام ) من المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 ( نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة ) قد نصت على تعيين الناجحين بقرار من رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة العامة التي تتولى إدارة المستشفى العام .

ولما كان يقتضي وفقا للمبادىء الإدارية العامة تقديم النص الخاص اللاحق على أحكام النص العام السابق.
ولما كانت المادة الأولى من المرسوم رقم 6024  تاريخ 6/8/2001 ( النظام العام للأجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة ) قد نصت بان يطبق على البلديات والمؤسسات العامة أحكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 ( النظام العام للأجراء ) في كل ما لا يتعارض مع قانون البلديات والنظام العام للمؤسسات العامة الذي أناط في المادة /19/ منه صلاحية استخدام الأجراء بالمدير أو بالمدير العام للمؤسسة .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن تعيين المستخدمين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة يصدر بقرار من رئيس مجلس الإدارة  ، أما تعيين الأجراء  فيصدر بقرار من المدير أو المدير العام للمؤسسة % 

ج – أفراد الهيئة التعليمية
20 – تعليم ثانوي – شهادة الكفاءة – درجة استثنائية :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في التاريخ الذي يجب اعتماده لإعطاء درجة تدرج استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي ممن يحملون شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي الصادرة عن الجامعة اللبنانية- كلية التربية ، وقد عينوا أساتذة تعليم ثانوي متمرنين بموجب المرسوم رقم 13542 تاريخ 14/10/2004 ( تعيين أساتذة متمرنين في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتربية ) ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 24 تاريخ 19/2/2008 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :

تبين أن وزارة التربية والتعليم العالي المذكور تفيد أن بعضاً ممن عينوا أساتذة تعليم ثانوي متمرنين بموجب المرسوم رقم 13542 تاريخ 14/10/2004 يحملون شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي الصادرة عن كلية التربية –الجامعة اللبنانية وقد ثبتوا في الوظيفة التي عينوا فيها بموجب القرار رقم 1163/م/2007 تاريخ 22/5/2007 وذلك اعتباراً من 13/1/2006،

وان الأساتذة المنوه عنهم أعلاه يطالبون بإعطائهم درجة التدرج الاستثنائية المنصوص عليها في كل من القانونين رقم 344 تاريخ 6/8/2001(  إنصاف حملة الإجازة والكفـاءة الداخلين في ملاك التعليم العام ) ورقم 551 تاريخ 20/10/2003( دمج البدل المالي المعطى بموجب القانونين رقم 148/99 و250/2000 بأساس الراتب ) .

وتبين أن الوزارة تطلب بيان رأي هذا المجلس في تحديد تاريخ استحقاق الدرجة الاستثنائية لجهة ما إذا كانت قيمة هذه الدرجة تتوجب لصالح من يطالبون بها اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل               في 13/1/2005 إنفاذاً لمرسوم تعيينهم، أم أن توجبها يرتبط بصيرورتهم مثبتين في ملاك الوظيفة       التي عينوا فيها أي اعتباراً من 13/1/2006 .

بناء عليه ، لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 551 تاريخ 20/10/2003 قد نصت على ما يلي:    " بنتيجة دمج البدل المالي بأساس الراتب يعين أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الذين يدخلون في الملاك الدائم بعد نفاذ هذا القانون في الدرجة الخامسة عشرة من سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في التعليم العام ما قبل الجامعي، ...... وعلى أن يستفيد حملة شهادة الكفاءة التعليمية من الدرجة المنصوص عليها في القانون رقم 344/2001 تاريخ 6/8/2001 " .

ولما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 قد نصت على ما يلي :

" يعطى أفراد الهيئة التعليمية حملة شهادة الكفاءة ، خريجو كلية التربية في الجامعة اللبنانية، الداخلون     في ملاك التعليم الثانوي الرسمي والخاص بتاريخ نفاذ هذا القانون ، درجة تدرج استثنائية مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج " .

ولما كانت المادة الثامنة من القانون المذكور قد نصت على أن " يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية " وقد تم نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 39 الصادر بتاريخ 9/8/2001 .

ولما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 344/2001 قد حددت حصراً المستفيدين من أحكامها وهم حملة شهادة الكفاءة خريجو كلية التربية المعينون والعاملون بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك التعليم الرسمي والخاص بتاريخ نفاذ القانون رقم 344/2001 أي بتاريخ 9/8/2001 .
ولما كان أصحاب العلاقة المعتبرين معينين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي متمرن بموجب المرسوم رقم 13542 تاريخ 14/10/2004 ، سنداً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 441 تاريخ 29/7/200 والمثبتين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك التعليم الرسمي بموجب القرار رقم 1163/م/2007 تاريخ 22/5/2007 اعتباراً من 13/1/2006 ، قد حصلوا على شهادة الكفاءة من كلية التربية دون أن يكون الحصول عليها شرطاً من شروط تعيينهم بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي .

ولما كانت الفقرة ( 3 ) من المادة الثانية من القانون رقم 441/2002 تنص على ما يلي:

" 3- يكون إعلان الفائزين بالمباراة على أساس القضاء ، على أن يخضع هؤلاء لدورات إعداد تجريها كلية التربية في الجامعة اللبنانية وفقاً لنظام خاص تضعه الكلية وتحدد فيه برامج الدورات وموادها وأصول الامتحانات ومعدلات النجاح، على أن لا تقل مدة كل من هذه  الدورات عن السنة. ويبقى هؤلاء متمرنين حتى انتهاء الدورات ويعين الناجحون منهم في الملاك بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي ويعتبر الراسبون منهم مصروفين من الخدمة " .

ولما كان يتبين من النص الآنف الذكر أن أصحاب العلاقة قد أصبحوا معينين في الملاك الدائم في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي بعد تخرجهم من كلية التربية من الجامعة اللبنانية نتيجة نجاحهم في دورة الإعداد التي أجرتها الكلية التي يقتضي أن تكون مدتها سنة على الأقل .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن تاريخ استحقاق أصحاب العلاقة الدرجة الاستثنائية عن شهادة الكفاءة التعليمية الحائزين عليها في الحالة المعروضة يقتضي أن يكون اعتباراً من تاريخ تعيينهم في الملاك الدائم بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي الحاصل في   13/1/2006 سنداً لما سبق بيانه .

**********
21 – أفراد الهيئة التعليمية – تحويل واحتساب رواتب – ترفيع من فئة إلى أخرى :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي حول الطريقة أو الآلية القانونية الواجب إتباعها في تحويل واحتساب رواتب أفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة الذين نقلوا ورفعوا إلى الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام خلال الفترة ما بين العمل بتحويل سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية ما قبل الجامعي الصادرة بالقانون رقم 593 تاريخ 28/12/1996 والعمل بتحويل سلسلة رواتب الملاك الإداري العام الصادرة بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4327 - 3055 تاريخ 16/10/2008 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

لما كان يتبين من خلال ما تم عرضه على هذا المجلس أن هناك مجموعتان من أفراد الهيئة التعليمية ( معلمين ومدرسين ) تم نقلهم إلى الملاك الإداري العام وعينوا بوظائف من الفئة الثالثة في الملاك المذكور :

المجموعة الأولى : الذين ألحقوا طلاباً بالمعهد الوطني للإدارة والإنماء ( سابقاً ) لإعدادهم لوظيفة من وظائف الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام بموجب المرسوم رقم 8960 تاريخ 12/8/1996 ، وبعد تخرجهم تم نقلهم إلى السلك الإداري وتعيينهم بوظيفة من وظائف الفئة الثالثة بموجب المرسوم رقم 13001 تاريخ 5/9/1998 وذلك بين الفترة الممتدة من 1/1/1996 ولغاية 1/1/1999 ، وهم من كانوا بوضع مماثل للوضع الوظيفي للسيد )  (---.

المجموعة الثانية : الذين نقلوا من السلك التعليمي إلى السلك الإداري نتيجة نجاحهم في مباراة محصورة أو خاصة وعينوا بوظيفة من وظائف الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام .

ولما كان القانون رقم 593 الصادر بتاريخ 28/12/1996 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية ما قبل الجامعي قد نص في مادتها الأخيرة على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/1996 .

ولما كان القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب الموظفين في الملاك الإداري العام قد بدأ العمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/1999 .

ولما كان يتبين من المستندات المرفقة أن أصحاب العلاقة ظلوا يتقاضون رواتبهم ( الغير محوّلة وفق أحكام القانون رقم 593/96 ) بعد نقلهم إلى الملاك الإداري العام لحين وضع القانون رقم 717/98 موضع التنفيذ ( أي بعد تاريخ 1/1/1999 ) ، بحيث حوّل بتاريخه رواتب بعض المعنيين منهم التي كانوا يتقاضونها بتاريخ 31/12/1998 على الجدول رقم ( 6 ) الملحق بالقانون رقم 717/98 ( المتعلق بتحويل رواتب الفئة الثالثة الإداريين ) ، والبعض الآخر حوّلت رواتبهم على أحد الجدولين رقم           ( 1 – 3 ) ورقم ( 1 – 4 ) [ المعلمين والمدرسين ] الملحقين بالقانون رقم 593/96 ومن ثم أعطوا راتب الدرجة الأقرب لراتبهم في سلسلة رواتب الفئة الثالثة الإدارية [ الجدول رقم ( 6 ) الملحق بالقانون رقم 717/98 ] .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد رأى بعدة كتب صادرة عنه ومنها الكتابين رقم 567 تاريخ 1/4/1997 ورقم 3655 تاريخ 19/11/1999 أنه يقتضي إفادة أفراد الهيئة التعليمية الذين تمّ نقلهم إلى ملاكات الإدارات العامة بعد 1/1/1996 من تحويل رواتبهم وفقاً للجداول الملحقة بالقانون رقم 593/1996 وذلك ابتداء من 1/1/1996 ، شرط أن لا يُضاف إلى هذا الراتب أي تعويض آخر يستفيد منه زملاؤهم في السلك المنقولين إليه مهما كان نوعه أو كانت تسميته .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1168 تاريخ 23/7/1999 قد رأى أن تطبيق سلاسل رواتب الملاك الإداري العام بما فيه التدرّج على أفراد الهيئة التعليمية المنقولين والمعينين بوظائف إدارية في الملاك الإداري العام بعد 1/1/1996 يقتضي أن يتم اعتباراً من تاريخ نقلهم إلى الملاك المذكور .

لذلك ، فإن مجلس الخدمة المدنية يرى :

أولاً : فيما خص المجموعة الأولى :

لما كانت الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من المرسوم رقم 8960 تاريخ 12/8/1996 المذكور آنفاً ، تنص على أن يُطبّق على الموظف المعيّن طالباً في المعهد ، وضع الموظف المنتدب المنصوص عليه في المادتين   / 46 /   و / 47 / من نظام الموظفين .

ولما كانت المادة / 46 / من نظام الموظفين تنص على ما يلي : « الموظف المنتدب هو من أُعفي مؤقتاً من مهام وظيفته الأصلية وأُسندت إليه مهمة أخرى مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وبحقه في التدرّج والترقية والترفيع والتقاعد في إدارته الأصلية » .

ولما كانت الفقرتان ( ج ) و ( هـ ) من المادة الثالثة من المرسوم رقم 8960/96 المذكور قد نصتا على ما يلي :

« ( ج ) – يُعطى الطالب ( الموظف وغير الموظف ) في الدورتين المعجلتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة في الدرجة العليا من فرع الإعداد ، راتب الدرجة الأخيرة من سلسلة رواتب الفئة الثالثة في الملاك الإداري .

أما إذا كان راتب الطالب الموظف في إدارته الأصلية عند تعيينه في إحدى الدورتين المذكورتين أو إذا أصبح خلالهما أعلى من الراتب المحدد في الفقرة السابقة فيتقاضى في هذه الحالة الراتب الأعلى .

( هـ ) – تصرف جميع رواتب طلاب الدورتين المعجلتين المذكورتين وتعويضاتهم من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية من موازنة مجلس الخدمة المدنية » .

ولما كان يتبين أن النصوص الخاصة المشار إليها أعلاه التي ترعى طلاب الدورات المعجلة للإعداد لوظائف الفئة الثالثة قد اعتبرت أن الوضع النظامي للطالب الموظف في المعهد الوطني للإدارة والإنماء ( سابقاً ) ، هو وضع الموظف المنتدب بحيث يحتفظ بوظيفته الأصلية طيلة وجوده طالباً في المعهد المذكور ، وتطبق عليه في هذه الحالة الأحكام القانونية التي ترعى الوظيفة المذكورة على أن يتقاضى رواتبه من اعتمادات مجلس الخدمة المدنية ضمن الأسس المحددة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 8960/96 .

ولما كان يُستفاد مما تقدم ، أنه من حق كل من أصحاب العلاقة المعنيين بالبند أولاً من هذا الكتاب ومن بينهم السيد مهدي ، أن يتم تحويل راتبه اعتباراً من 1/1/1996 وفقاً لأي من الجدولين رقم ( 1 - 3 ) ورقم  ( 1 – 4 ) الملحقين بالقانون رقم 593/1996 باعتبار أنه من أفراد الهيئة التعليمية ( مدرّس أو معلم ) ، وأن يتدرج على أحد هذين الجدولين لحين نقله وتعيينه في وظيفة من وظائف الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام  بموجب المرسوم رقم 13001 تاريخ 5/9/1998 ، ومباشرته العمل بالوظيفة الجديدة التي عُين فيها .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية ، وأمام هذا التفاوت بين رواتب أفراد الهيئة التعليمية الذين حوّلت رواتبهم بموجب القانون رقم 593/1996 وبين رواتب الموظفين الإداريين الذين لم تحوّل رواتبهم إلا اعتباراً من 1/1/1999 ، قد رأى بكتابه رقم 3655 تاريخ 19/11/1999 – في معرض بيان الرأي في طريقة احتساب راتب مدرّس سابق استفاد من القانون رقم 593/1996 وعُيّن في الملاك الإداري العام بتاريخ 26/8/1997 بوظيفة من وظائف الفئة الثالثة بالملاك الإداري ( أي قبل صدور القانون رقم 717/1998 ) – أنه كان ينبغي أن يستمر صاحب العلاقة بتقاضي راتبه الأعلى المحوّل بموجب أحكام القانون رقم 593/1996 حتى بعد فترة تعيينه في الملاك الإداري العام وذلك لغاية 31/12/1998 ، بحيث يُصار حينها إلى إعطائه الراتب الأقرب لراتبه في الجدول رقم ( 6 ) الملحق بالقانون رقم 717/1998 .

ولما كانت الفقرة ( ب ) من المادة الرابعة من المرسوم رقم 8960 تاريخ 12/8/1996 المذكور أعلاه  ( المتضمنة الأحكام المتعلقة بالتعيين بعد التخرّج ) تنص على أن : « يُعيّن الطالب الموظف خريج الدورتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة في الدرجة الأخيرة من سلسلة رواتب الفئة الثالثة إلاّ إذا كان راتبه في إدارته الأصلية عند تعيينه في المعهد أو أصبح خلال الدورتين أعلى من راتب الدرجة الأخيرة المذكورة ، فيُعيّن عندئذ في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه ، وإذا لم يكن لراتبه مقابل في سلسلة رواتب الوظيفة الجديدة ، فيُعيّن في الدرجة التي يعلو راتبها راتبه مباشرة ، على أن يُؤخّر تدرّجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة » ، الأمر الذي يستفاد منه أن يتقاضى أصحاب العلاقة بعد تعيينهم بالوظيفة الجديدة في الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام، الراتب الذي كان يقتضي أن يتقاضوه طيلة وجودهم في المعهد وفق ما هو مبين أعلاه أي الراتب الأعلى المحوّل وفقاً للقانون رقم 593/1996 ، وأن تطبق عليهم سلاسل رواتب الملاك الإداري العام التي كانت نافذة بتاريخه لجهة التدرج ، وذلك لحين العمل بالقانون رقم 717/98 بحيث يُعطى كل منهم في سلسلة الرواتب المخصصة للوظيفة المذكورة الملحقة بالقانون الآنف الذكر ، الراتب الأقرب لراتبه الذي يتقاضاه على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان باعتبار أنه لا يجوز تحويل راتب موظف مرتين ، سيما وأن القانونين رقم 593/99 ورقم 717/98 قد صدرا لذات الأسباب وذات السند القانوني .

ثانياً : فيما خص المجموعة الثانية :
لما كان يقتضي – في ما خص المدرّسين أو المعلمين الذين نقلوا من الملاك التعليمي إلى الملاك الإداري بعد العمل بالقانون رقم 593/96 ( اعتباراً من 1/1/1996 ) وقبل 1/1/1999 ، أن يكون قد طبقت عليهم قبل نقلهم إلى الملاك الإداري العام سلاسل الرواتب المحولة بموجب القانون رقم 593/96 ، وبالتالي  تكون رواتبهم قد حولت وفق الجداول الملحقة بالقانون المذكور باعتبار أنه بتاريخ العمل بهذا القانون كانوا ما يزالون من أفراد الهيئة التعليمية المشمولين بأحكامه .

ولما كانت مراسيم نقل المعنيين بالمجموعة الثانية إلى الملاك الإداري العام قد نصت على أن يتم نقل كل منهم دون تعديل في الراتب في حال كان راتبهم أعلى من راتب الدرجة الدنيا من رواتب الفئة الثالثة الإدارية ، ويقتضي بالتالي أن يحتفظ كل منهم عند انتقاله إلى الوظيفة الجديدة في الفئة المذكورة بالراتب المحوّل وفق القانون رقم 593/96 باعتبار أن المبادىء العامة ، إضافة إلى ما نص عليه مرسوم نقل أصحاب العلاقة لا تجيز إنزال الراتب إلا في الحالات التي ينص القانون على خلاف ذلك .

ولما كان لا يمكن أن يستفيد الموظف من تحويل الرواتب مرتين سيما وأن تحويل سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية ، ما قبل الجامعي بموجب القانون رقم 593/96 وتحويل رواتب العاملين في الملاك الإداري العام بموجب القانون رقم 717/98 كانت بذات السبب وذات السند القانوني .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية ما زال عند رأيه المبين في كتابيه رقم 567/1997 ورقم 3655 تاريخ 19/11/1999 المذكورين آنفاً ، ويقتضي بالتالي أن يستمر أصحاب العلاقة من تقاضي رواتبهم المحولة بموجب القانون رقم 593/96 بعد مباشرتهم العمل بالوظيفة الجديدة في الملاك الإداري العام ، وعدم تقاضيهم أي تعويض على رواتبهم وعند تنفيذ القانون رقم 717/98 يقتضي أن يحدد درجة راتب كل من المعنيين بالدرجة الأقرب إلى راتبه الذي تقاضاه بتاريخ 31/12/1998 في سلسلة رواتب الوظيفة المعين فيها المحددة في الجدول الملحق بالقانون رقم 717/98 ، على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية اعتماد الآلية التي تتفق مع ما أبداه هذا المجلس بكتبه السابقة في القضية موضوع البحث ، وما أبداه في متن هذا الكتاب % .
**********

22 – تعويض نقل مؤقت – التعليم الإبتدائي – الانتقال إلى المدارس ومراكز الإمتحانات :

في القضية المتعلقة بمدى استحقاق مديرة التعليم الابتدائي تعويض النقل المؤقت ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3029 تاريخ 14/10/2008 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي:
تبين أن صاحبة العلاقة تفيد أنها حرمت من تعويض النقل المؤقت المستحق لها والبالغ ستة آلاف ل.ل. يومياً منذ مباشرتها العمل في هذه المديرية دون أي مبرر ، مشيرة إلى أن جميع العاملين في إدارات الدولة يتقاضون إلى جانب تعويض النقل المؤقت تعويض الانتقال بموجب مهمة تنظم بها جداول .
بناء عليه ،

لما كانت الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 قد نصت        على إعطاء تعويض نقل مؤقت يدفع شهرياً لجميع العاملين في الإدارات العامة من موظفين دائمين ومؤقتين على اختلاف وظائفهم وأسلاكهم ومتعاقدين ... وأفراد الهيئة التعليمية على اختلاف أنواع التعليم الرسمي والخاص ومراحله ... باستثناء العسكريين على اختلاف فئاتهم ، كذلك الذين يستفيدون من تقديمات نقل عينية أياً كانت وظائفهم وأسلاكهم ... .

كما نصت الفقرة ( ب ) من ذات القانون على أن التعويض المذكور يستحق عن كل يوم حضور فعلي بنسبة 2% من الحد الأدنى للأجور النافذ في أي وقت .
ولما كان المرسوم رقم 5860 تاريخ 10/7/2001 قد حدد مقدار تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266/93 بمبلغ ستة آلاف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي إلى العمل .

ولما كان يستفاد من نص المادة الأولى من القانون رقم 266/93 ومن المرسوم رقم 5860/2001 المذكورين أعلاه أن تعويض النقل المؤقت يستحق للموظف عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز عمله باعتبار أن هذا التعويض هو تعويض لقاء نفقة ، ولا يحتسب عن الأيام التي تغيب فيها الشخص المستفيد عن مركز عمله .

ولما كانت الغاية من إعطاء تعويض النقل المؤقت هي تسديد أجور النقل التي يتكبدها الموظف للوصول إلى مركز عمله والرجوع منه إلى مكان سكنه .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد رأى في قضية مماثلة للقضية موضوع البحث انه في حال كان الموظف يستفيد من السيارة التي وضعتها الدولة بتصرفه، فلا يحق له الاستفادة من تعويض النقل الشهري المؤقت إلا إذا كان استعمال السيارة يقتصر فقط على تنقلاته التي لها علاقة بالوظيفة وفي نطاق عمله الرسمي .

ولما كان لم يتبين من ملف المعاملة ما إذا كانت السيارة قد وضعت بتصرف صاحبة العلاقة وما إذا كانت تستعملها للحضور إلى مركز عملها .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه في حال كانت صاحبة العلاقة تستعمل السيارة الموضوعة بتصرف مديرية التعليم الابتدائي لحضورها إلى مركز عملها في المديرية المذكورة - أي أنها تستفيد     من تقديمات نقل عينية - لا يمكن ، استناداً إلى ما تقدم ، إفادتها من تعويض النقل المؤقت ،  أما في حال كانت مديرة التعليم الابتدائي لا تستعمل السيارة المذكورة لحضورها إلى مركز عملها إنما تستعملها فقط في تنقلاتها التي لها علاقة بالوظيفة وفي نطاق عملها الرسمي فانه يحق لها الاستفادة من التعويض المذكور .
**********

23 – تعاقد – درجات تدرج – خدمة فعلية – تعليم ثانوي :

في القضية المتعلقة بطلب إفادة أستاذ تعليم ثانوي من الدرجات الناتجة عن الخدمات التي ضمها عملاً بأحكام القانون رقم 229/2000 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3463 تاريخ 19/11/2008 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :
لما كانت الفقرة ( أ ) من المادة الرابعة من القانون رقم 540 تاريخ 24/7/1996 ، المعدل بالقانون رقم 662 تاريخ 24/7/1997 قد نصت على ما يلي :

« يثبت الأساتذة من غير الموظفين المشار إليهم في المادة الثالثة أعلاه بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويستفيدون من درجة تدرج عن كل سنتين خدمة فعلية بالتعاقد باستثناء السنوات التي احتسبت بالفقرة ( ب )       من المادة الثانية من هذا القانون ، ويحدد لهم الراتب المخصص للفئة والدرجة التي يستحقونها » . 

كما نصت المادة السادسة من القانون رقم 540/96 المشار إليه أعلاه على أنه :

« لاحتساب خدمات الأساتذة من غير الموظفين الدائمين المستفيدين من أحكام هذا القانون ، تراعى الأصول الآتية:

( أ – تحتسب سنة خدمة واحدة لكل 540 ساعة تعليم فعلي بالتعاقد لأستاذ التعليم الفني أو الأستاذ التعليم الثانوي .

..............

لا يجوز أن يتجاوز عدد سنوات الخدمة المحتسبة المشار إليها أعلاه سنوات التعاقد الفعلية ، ويسقط كل حق بالمطالبة بالتعويض عن ساعات التعاقد التي تتجاوز السقف المشار إليه أعلاه ) » . 

ولما كانت الفقرة ( ب ) من المادة الثانية من القانون رقم 540/69 قد اشترطت لتثبيت الأساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني ، ممارسة التدريس بالتعاقد بمعدل ست ساعات أسبوعياً في المعاهد والمدارس المذكورة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية ، على أن تختصر هذه المدة إلى سنتين بالنسبة إلى حملة شهادة الدكتوراه أو الهندسة أو الإجازة التعليمية الفنية .

ولما كان قد صدر بتاريخ 9/6/2000 القانون رقم 229 المعدل بالقانون رقم 378 تاريخ 14/12/2001 ، الذي أعاد العمل بأحكام الفقرة ( 2 ) من المادة / 22 / من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 لجهة إفادة الموظف الذي عين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد بموجب مباراة مفتوحة أو محصورة ولم يعطِ درجات عن سنوات خدماته السابقة لتعيينه التي ضمها إلى خدماته اللاحقة وفقاً للأصول ، من درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة.

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن عدد سنوات الخدمة الفعلية المحتسبة لإعطاء المتعاقد عنها درجات تدرج عند تعيينه في وظيفة أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم ثانوي في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 540/1996، هو حاصل قسمة مجموع الساعات التي نفذها صاحب العلاقة خلال سنوات تعاقده ( الأعوام الدراسية ) على عدد الساعات المحتسبة سنة خدمة فعلية واحدة ( 540 ساعة ) ، بغض النظر عن السنوات الزمنية التي تم خلالها تنفيذ الساعات المحتسبة ، والذي يثبت هذا الرأي أن المادة السادسة من القانون رقم 540/96 المذكور قد وُضعت حداً أقصى لعدد سنوات الخدمة الفعلية المحتسبة التي على أساسها تُعطى الدرجات للمتعاقد المعني وهو عدد السنوات الزمنية التي جرى خلالها التعاقد .

**********

24 – درجات تدرج – ضم خدمات – تعاقد بالتدريس :

في القضية المتعلقة بشأن إمكانية استفادة أستاذة تعليم ثانوي في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، من درجات تدرج عن فترة التعاقد للتدريس بالساعة في التعليم المهني والتقني وفي التعليم الثانوي استناداً إلى القانونين رقم 540 تاريخ 24/7/1996 ورقم 229 تاريخ 9/6/2000 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2579 تاريخ 23/9/2008 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

تبين من المستندات المرفقة بملف المعاملة ، أن صاحبة العلاقة قد ثبتت بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بموجب المرسوم رقم 4916 تاريخ 19/2/2001 إنفاذاً للقانون رقم 540 تاريخ 24/7/1996 ( تثبيت الأساتذة المتعاقدين للتدريس في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في الملاك التعليمي في وزارة التربية والتعليم العالي بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي ) .

وتبين أن صاحبة العلاقة قد مارست التدريس كمتعاقدة بالساعة في الثانويات الرسمية ( تعليم متوسط وثانوي ) من العام الدراسي 1986/1987 لغاية العام الدراسي1991/1992 ، وفي مدرسة بدنايل الفنية والثانويات من العام الدراسي 1992/1993 لغاية العام الدراسي 2000/2001 دون انقطاع ، وأنها قد ضمت خدماتها التعاقدية قبل تثبيتها قي الملاك الدائم إلى خدماتها اللاحقة والبالغة  13 سنة وسبعة أشهر و16 يوماً وفقاً لما هو مبين في كتاب مديرية الصرفيات في وزارة المالية رقم 16333/2001 تاريخ 9/6/2006 .

وتبين أن صاحبة العلاقة قد استفادت من درجة تدرج واحدة عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة من القانون رقم 540 تاريخ 24/7/1996 وذلك عن التعاقد المنفذ في التعليم المهني والتقني من العام الدراسي 1992/1993 لغاية العام الدراسي 2000/2001 ضمناً .

وتبين أن مصلحة المحاسبة والتدقيق في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني قد أفادت - بكتابها رقم 2878/م الموجه بتاريخ 13/12/2006 إلى مديرية الصرفيات في وزارة المالية - بأنه يقتضي إعطاء صاحبة العلاقة درجات تدرج عن سنوات خدماتها بالتعاقد في الثانويات الرسمية (من العام الدراسي 1986/1987 لغاية نهاية العام الدراسي 1991/1992) التي ضمتها إلى خدماتها اللاحقة والتي لم يسبق لها أن استفادت عنها من درجات تدرج وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 229/2000 ، كما أفادت المصلحة بأن صاحبة العلاقة قد استفادت عن الخدمات التعاقدية في المدارس الفنية (من العام الدراسي 1992/1993 ولغاية نهاية العام الدراسي 2000/2001) من درجات ولم تستفد عن الخدمات في الثانويات الرسمية " ولكن هذه الخدمات هي في السنين ذاتها مع التعليم المهني والتقني التي نالت عنها درجات عملاً بأحكام القانون رقم 540 تاريخ 24/7/1996 وبالتالي لا يحق لها درجات عن هذه السنوات ولو ضمتها إلى خدماتها اللاحقة في الملاك وفقاً لأحكام القانون رقم 717/1998 وذلك لأنها سبق أن استفادت من درجات عملاً بأحكام القانون رقم 229/2000 " ؛ وبالتالي فقد خلصت المصلحة المذكورة إلى انه يحق لصاحبة العلاقة الاستفادة من درجة واحدة فقط عن خدماتها التعاقدية في التعليم الثانوي المضمومة . 

وتبين أن مديرية المالية العامة وبعد أن أوردت رأي مصلحة المحاسبة والتدقيق المبين أعلاه قد أفادت بكتابها رقم 1536/ص1 تاريخ 7/8/2008 ، بأن هناك وجهة نظر أخرى مفادها انه يحق لصاحبة العلاقة ثلاث درجات تدرج عن ضم خدماتها وذلك من تاريخ تسديد الذمة التقاعدية كون القانون رقم 229/2000 قد أتى في مرحلة لاحقة للقانون رقم 540/96 وانه لا يجوز بالتالي للإدارة الإثراء      على حساب الموظف بحرمانه من درجات تدرج عن خدمات لم يستفد بدرجات عنها كما أفاد القانون رقم 229/2000 .

وتبين انه قد أرفق بالمعاملة جداول وإفادات تبين السنوات التي مارست خلالها صاحبة العلاقة التدريس بالتعاقد بالساعة في الثانويات الرسمية وفي المدارس الفنية .

بناء عليه ،

لما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية أن أبدى رأيه بموجب كتابه رقم 3684 تاريخ 23/2/1996 لجهة إمكانية ضم خدمات المتعاقدين بالساعة في مراحل التعليم العام الذين عينوا بالملاك الدائم، ووضع قاعدة معينة لاحتساب سنة الخدمة الفعلية التي أداها المتعاقد بالساعة في مرحلة التعليم الثانوي التي يمكن ضمها إلى خدماته اللاحقة للتعيين في الملاك الدائم وذلك وفق شروط محددة في الكتاب رقم 3684/1996 .

ولما كان يتبين أن صاحبة العلاقة قد مارست التدريس بالتعاقد بالساعة في الثانويات الرسمية في المديرية العامة للتربية وفي مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية من العام الدراسي 1986/1987 لغاية نهاية العام الدراسي 2000/2001 بشكل متواصل، وقد ضمت خدماتها التعاقدية بالساعة في التعليم الثانوي والمهني السابقة لتعيينها في الملاك الدائم والبالغة 13 سنة وسبعة أشهر و16 يوماً الى خدماتها اللاحقة الخاضعة لشرعة التقاعد وذلك بموجب كتاب مديرية الصرفيات رقم 16333/2001 تاريخ 9/6/2006 .

ولما كانت الفقرة ( أ ) من المادة الرابعة من القانون رقم 540 تاريخ 24/7/1996 قد نصت على أن   " يثبت الأساتذة من غير الموظفين المشار إليهم في المادة الثالثة ( من القانون المذكور ) بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويستفيدون من درجة تدرج عن كل سنتي خدمة فعلية بالتعاقد باستثناء السنوات التي احتسبت بالفقرة " ب " من المادة الثانية من هذا القانون، ويحدد لهم الراتب المخصص للفئة والدرجة التي يستحقونها" .

ولما كانت الفقرة ( ب ) من المادة الثانية الآنفة الذكر قد اشترطت لتثبيت الأساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني ، ممارسة التدريس بالتعاقد بمعدل ست ساعات أسبوعياً قي المعاهد والمدارس المذكورة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية على أن تختصر هذه المدة إلى سنتين بالنسبة إلى حملة شهادة الدكتوراه أو الهندسة أو الإجازة التعليمية   الفنية .  

ولما كان القانون رقم 229 تاريخ 9/6/2000 المعدل بموجب القانون رقم 378 تاريخ 14/12/2001 قد أعاد العمل بأحكام الفقرة ( 2 ) من المادة / 22 / من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 لجهة إعطاء الموظف الذي عين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد بموجب مباراة مفتوحة أو محصورة ولم يعط درجات عن سنوات خدماته السابقة لتعيينه التي ضمها الى خدماته اللاحقة وفقاً للأصول ، من درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة ، الأمر الذي مقتضاه عدم جواز إفادة صاحبة العلاقة من درجات تدرج عن سنوات التعاقد قبل تعيينها في الملاك الدائم التي ضمتها إلى خدماتها اللاحقة     والتي استفادت عنها من درجات تدرج عملاً بأحكام القانون رقم 540/1996 الآنف الذكر .

ولما كان يتبين أن صاحبة العلاقة لم تستفد - عند تثبيتها بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - من درجات تدرج عن كل الخدمات التعاقدية التي أدتها في الثانويات الرسمية والمعاهد الفنية من العام الدراسي 1986/1987 ولغاية العام الدراسي 2000/2001 ضمناً ، إنما جرى – تطبيقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة الرابعة من القانون رقم 540/1996 - احتساب الدرجات المستحقة لها عن الخدمات التعاقدية التي أدتها في التعليم المهني والتقني ( في مدرسة بدنايل الفنية )       بين العامين الدراسيين 1992/1993 و2000/2001 باستثناء الأعوام 1995/1996 – 1996/1997 – 1997/1998 وفق ما هو مبين في كتاب مديرية المالية العامة رقم 1536/ص1 تاريخ 7/8/2008 المشار إليه في الوقائع أعلاه ، باعتبار أن هذه الأعوام الثلاثة هي المعنية بأحكام الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 540/1996 المذكور أعلاه . 

ولما كان يتبين أن صاحبة العلاقة قد قامت خلال الأعوام المذكورة آنفاً – إضافة إلى التعاقد للتدريس بالساعة في مدرسة بدنايل الفنية – بالتعاقد للتدريس بالساعة في ثانوية بدنايل الرسمية ، إلا انه وعملاً بأحكام القانون رقم 229/2000 الذي حصر حق الموظف بالاستفادة من درجات تدرج عن سنوات خدماته السابقة للتعيين بتلك الخدمات المضمومة إلى الخدمات اللاحقة والتي لم يعط عنها درجات ، يتعذر إفادة صاحبة العلاقة مجدداً من درجات تدرج عن سنوات خدماتها التعاقدية المذكورة أعلاه        ( من العام الدراسي 1992/1993 لغاية العام الدراسي 2000/2001 ) لأنه سبق أن استفادت عنها من درجات تدرج تنفيذاً لأحكام القانون رقم 540/1996 وفق ما هو مفصل في الفقرة السابقة .

أما بشأن الخدمات التعاقدية في الأعوام الدراسية 1995/1996 – 1996/1997 – 1997/1998 ، فانه يقتضي - عملاً بأحكام القانون رقم 229/2000 – إفادة صاحبة العلاقة من الدرجات المترتبة لها عن تلك الخدمات ، وذلك بسبب استثناء تلك السنوات من الخدمات التعاقدية التي استحقت عنها صاحبة العلاقة درجات تدرج عند تثبيتها بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تقيداً - في حينه - بأحكام الفقرة (أ) من المادة / 4 / من القانون رقم 540/1996 .

ولما كان يتبين أن فترة الخدمات التعاقدية المتبقية التي أدتها صاحبة العلاقة في التعليم الثانوي الرسمي     والتي جرى ضمها إلى خدماتها اللاحقة لتعيينها في الملاك الدائم (الواقعة بين العامين الدراسيين 1986/1987 و1991/1992) لم تُؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب تدرجها سنداً لأحكام القانون رقم 540/1996 الذي قضى باحتساب درجات التدرج للأساتذة المتعاقدين للتدريس في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية عن سنوات الخدمة الفعلية التي نفذوها بالتعاقد بالتدريس بالساعة في تلك المعاهد والمدارس الفنية حصراً دون أن تشمل المدارس والثانويات الرسمية في المديرية العامة للتربية ؛ الأمر الذي مقتضاه إفادة صاحبة العلاقة من درجات تدرج عن خدماتها خلال الأعوام الدراسية المذكورة عملاً بأحكام القانون رقم 229/2000. 

ولما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابيه رقم 3135 الموجه إلى وزارة المالية بتاريخ 3/10/2001 ورقم 4516 الموجه إلى وزارة الاتصالات بتاريخ 16/1/2002 والمبلغ في حينه إلى وزارة المالية ، قد أبدى رأيه في الأصول الواجب اعتمادها من اجل ضم خدمات الموظفين المؤداة قبل تعيينهم في الملاك الدائم الخاضع لشرعة التقاعد ، والسنوات التي يمكن ضمها وكذلك استحقاق الدرجات الناتجة عن هذا الضم وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء .

ولما كانت تتوفر شكلاً في طلب صاحبة العلاقة الشروط المنصوص عنها في القانون رقم 229/2000 من اجل إفادتها من درجات تدرج ، لجهة نجاحها في مباراة محصورة وقيامها بضم خدماتها ، على أن يكون هذا الضم متوافقاً مع الأصول التي بينها هذا المجلس بكتابيه المذكورين أعلاه ، إضافة إلى انه لم يعط لها كافة الدرجات التي استحقت لها بنتيجة هذا الضم.

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يقتضي إفادة صاحبة العلاقة من درجات عن خدماتها التعاقدية بالساعة التي نفذتها من العام 1986/1987 حتى العام 1991/1992 وعن الأعوام 1995/1996 - 1996/1997 - 1997/1998 ، وذلك وفق القواعد والأصول المحددة لاحتساب عدد الساعات المنفذة التي تتكون منها السنوات المضمومة خلال هذه الفترات .

مع الإشارة إلى أنه سبق لمجلس الخدمة المدنية أن رأى بكتابه رقم 884 تاريخ 17/12/2003 أن تاريخ استحقاق الموظفين المستفيدين من أحكام القانون رقم 229/2000 وتعديلاته الذين دخلوا إلى الملاك الدائم الخاضع لشرعة التقاعد من درجات التدرج عن سنوات خدماتهم السابقة يكون اعتباراً من تاريخ تأديتهم ما يترتب عليهم من ذمة تقاعدية مستحقة نتيجة ضم الخدمات المذكورة في حال كان تاريخ هذه التأدية بعد نفاذ القانون رقم 229/2000، اما في حال كان تاريخ تأدية هذه الذمة التقاعدية قبل نفاذ القانون رقم 229/2000 فإنه يقتضي اعتماد تاريخ نفاذ هذا القانون أي اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 15/6/2000 .

**********

25 – ضم خدمات – تعاقد بالساعة – احتساب نصاب التدريس :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي حول الآلية الواجب إتباعها لاحتساب ضم خدمات المتعاقدين بالساعة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2180 تاريخ 19/9/2008 الموجه إلى وزارة المالية     بما يلي :
لما كان قد سبق لمجلس الخدمة المدنية أن أبدى رأياً في عام 1996 بموجب كتابه رقم 3684 تاريخ 23/2/1996 قضى بأنه يحق للموظف المعني بأحكام القانون رقم 383/94 ( وبالتالي بأحكام القانون رقم 717/98 ) ضم خدماته التعاقدية للتدريس بالساعة التي سبق وقام بأدائها في أي من مراحل التعليم الابتدائي أو الثانوي أو الجامعي الرسمي ، قبل تعيينه في الملاك الدائم إلى خدماته اللاحقة في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد ، وذلك ضمن شروط حددها في الكتاب المذكور أعلاه الموجه إلى وزارة المالية من بينها أن تكون الخدمات المطلوب ضمها سابقة على تعيين الموظف في الملاك الدائم ، كما أن مجلس الخدمة المدنية بكتابه المذكور وضع قاعدة لاحتساب سنة الخدمة الفعلية للمتعاقد بالساعة في مرحلة التعليم الثانوي التي يمكن ضمّها إلى خدماتها اللاحقة للتعيين على اعتبار أن القانون رقم 383/94        ( وبالتالي القانون رقم 717/98 ) ، الذي أجاز ضم الخدمات التعاقدية ، لم يحدد كيفية احتساب الخدمات التعاقدية بالتدريس بالساعة والأسس المعتمدة لتحويلها إلى سنوات خدمة فعلية ليصبح بالإمكان ضمّها .
بنـاء عليـه ،

لما كان يتبين من النصوص القانونية التي ترعى عمل أفراد الهيئة التعليمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ، لا سيما المرسوم رقم 14393 تاريخ 2/4/1966 وتعديلاته ( نقل وتصنيف الموظفين الفنيين الدائمين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ) أن النصاب القانوني لأفراد الهيئة التعليمية قد حدّد         في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور ، وذلك وفقاً لتسمية وظيفة كل منهم دون الأخذ بعين الاعتبار المرحلة أو المستوى الذي يقوم بتدريسها ، الأمر الذي يُستفاد منه أن المشترع قد اعتبر أن تحديد النصاب المذكور ليس على علاقة بمستوى الشهادة أو المرحلة التي يقوم بالتدريس فيها أستاذ التعليم الفني أو أستاذ التعليم المهني أو غيرهم من أفراد الهيئة التعليمية المعنيين .

ولما كان الجدول المذكور قد حدّد الحد الأقصى لساعات التدريس الأسبوعية لأستاذ التعليم الفنـي         ( مهندس ) بـ / 18 / ساعة والأستاذ التعليم الفنـي بـ / 28 / ساعة ولأستاذ التعليم المهنـي         بـ / 32 / ساعة ... دون ذكر للمرحلة التي يدرّس فيها صاحب العلاقة .

ولما كان الجدول المرفق بالمرسوم رقم 1072 تاريخ 26/9/1983 المعدّل بالقانون رقم 250 تاريخ 4/8/2000 ، قد عدّل النصاب القانوني لأفراد الهيئة التعليمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ، بحيث استمر على تحديد دوام المذكورين تبعاً للوظيفة وليس للمرحلة التي يدرّس فيها ، واعتبر أن الحد الأقصى لساعات التدريس لأستاذ التعليم الفنـي ( مهندس ) أو حائزاً على الإجازة التعليمية الفنية هو / 18 / ساعة أسبوعياً .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3684/1996 المشار إليه أعلاه ، قد حدّد الساعات التي يقتضي أن يكون قد نفذها المتعاقد للتدريس في التعليم الثانوي كحد أدنى ، هو نصاب التدريس لأستاذ الملاك في التعليم الثانوي، الأمر الذي يرى فيه هذا المجلس اعتماد ذات القاعدة للمتعاقد للتدريس بالساعة في التعليم المهني .

ولما كانت النصوص القانونية والأنظمة التي ترعى عمل أفراد الهيئة التعليمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ، لم تحدّد لكل منهم المرحلة التي يقتضي أن يدرّس فيها (B.T أو T.S ) .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، واستناداً إلى ما تقدم ، أن يحدّد لاحتساب سنة الخدمة الفعلية في التعاقد بالساعة في المدارس والمعاهد الفنية قبل التعيين في الملاك الدائم والتي يمكن ضمّها إلى الخدمات اللاحقة ، عدد الساعات المنفذة سنوياً على أن تكون متساوية كحد أدنى مع عدد ساعات النصاب الأسبوعي ( الحد الأقصى لساعات التدريس الأسبوعية ) للوظيفة التي عُيّن فيها مضروباً بعدد أسابيع التدريس السنوية للعام الدراسي المعني ، شرط أن يكون صاحب العلاقة خلال سنوات التعاقد المعنية بالضم يتمتع بالمؤهلات التي تسمح له بالعمل في التسمية التي كان متعاقداً عليها ، الأمر الذي يُستفاد منه أنه في حال تم تعيين المتعاقد بوظيفة أستاذ تعليم فنـي ( مهندس ) أو حائزاً إجازة تعليمية فنية أن يكون صاحب العلاقة خلال تعاقده مهندساً أو حائزاً على إجازة تعليمية فنية وإلا احتسبت الساعات المطلوبة أسبوعياً على أساس تسمية أخرى للوظيفة التعليمية الفنية في الملاك الدائم تنطبق مؤهلاتها على المؤهلات التي كان يحملها المتعاقد خلال تعاقده .
**********
26 – موظف – وفاة – معاش اعتلال :

في القضية المتعلقة بأحقية موظف بمعاش اعتلال ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3030 تاريخ 16/9/2008 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي:

نصت المادة / 18 / من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 المذكور على أنه « إذا توفي موظف على إثر جراح أو حادث أو مرض أصابه في الظروف المعينة في المادة / 16 / من هذا المرسوم الاشتراعي خصص للبنانيين من أفراد عائلته المعاش الذي كان يحق له تناوله فيما لو أصيب بعلة تحوجه إلى معونة الغير الجسدية ، على أن لا يزيد هذا المعاش عن ثمانين بالمئـة من آخر راتب تقاضاه الموظف قبل وفاته » .

ولما كانت المادة / 16 / المشار إليها أعلاه قد حدّدت الحالات والظروف التي يتعرض لها الموظف والتي يمكن بنتيجة ذلك في حال أصيب بعلة أو مرض مقعد بسبب الوظيفة ، إعطاؤه معاش اعتلال وفق أسس وشروط نصت عليها المادة المذكورة .

ولما كانت المادة / 22 / من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 الآنف الذكر ، قد نصت على أنه « لأجل تطبيق الأحكام المتعلقة بمعاش الاعتلال ، تجري الإدارة التي كان ينتمي إليها الموظف تحقيقاً عن الظروف التي حصل فيها الحادث أو المرض  .

تعرض وزارة المالية ملف الموظف مع نتيجة هذا التحقيق على لجنة طبية دائمة ، تُعيّن بمرسوم بناء على إنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح وزيري المالية والصحة العامة ، كل فيما خصه ، من ثلاثة أطباء ومندوب عن كل من مجلس الخدمة المدنية وزارة المالية من الفئة الثالثة على الأقل ، مهمتها تقرير :

1 – إذا كانت العلة ، متأتية عن الوظيفة 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن صلاحية تقرير ما إذا كانت وفاة صاحب العلاقة ناتجة عن الوظيفة ، تعود للجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة العامة المنصوص عنها في المادة / 22 / المشار إليها أعلاه .

**********
27 – قبول استقالة – مرسوم اعتبار مستقيل – نفاذ قرار شورى الدولة :

في القضية المتعلقة بطلب الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى حذف اسم مدرس في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية ، من مرسوم اعتباره مستقيلاً ، وقبول استقالته اعتباراً من 1/1/1989 بسبب صدور قرار مجلس شورى الدولة رقم 719 تاريخ 27/9/2007 القاضي بحذف اسم صاحب العلاقة من مرسوم راعتباره مستقيلاً وقبول استقالته من الوظيفة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2442 تاريخ 25/8/2008 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :

تبين من الملف الشخصي المرفق لصاحب العلاقة ، أنه قد عُين بموجب المرسوم رقم 6204 تاريخ 10/10/1973 بوظيفة مدرس في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة – المديرية العامة للتربية الوطنية – ( سابقاً ) ، كما تبين انه قد اعتبر مستقيلاً من الخدمة اعتباراً من 15/6/1987 ( تاريخ انقطاعه عن عمله ) بموجب المرسوم رقم 8975 تاريخ 14/8/1996 .  

وتبين من مستندات المعاملة انه ، ونتيجة للمراجعة المقدمة من صاحب العلاقة بتاريخ 21/3/2000 التي يطلب بموجبها إبطال المرسوم رقم 8975 تاريخ 14/8/1996 جزئياً وإعلان حقه في ضم خدماته التي أداها في ملاك التعليم الرسمي إلى خدماته في ملاك الجامعة اللبنانية ، صدر عن مجلس شورى الدولة القرار رقم 719/2006 - 2007 تاريخ 27/9/2007 القاضي بإبطال المرسوم المطعون فيه والقرار القاضي برفض طلب ضم خدماته ، وبالتالي إعلان حقه في ضم الخدمات التي أداها في ملاك التعليم الرسمي من 18/10/1973 لغاية 31/12/1988 إلى خدماته الحالية في الجامعة اللبنانية وتسوية وضعه الوظيفي على هذا الأساس  .

وتبين أن مديرة الصرفيات في وزارة المالية ، وبعد موافقة السيد وزير المالية بإحالته رقم 913 تاريخ 19/2/2008 على تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 719/2006 - 2007 المبين أعلاه لجهة ضم خدمات صاحب العلاقة وفق ما تقدم ، قد أودعت - بموجب كتابها رقم 984/4 تاريخ 27/5/2008 - المديرية الإدارية المشتركة في وزارة التربية والتعليم العالي قرار مجلس شورى الدولة الآنف الذكر للعمل بمضمونه لا سيما لجهة إصدار مرسوم قبول استقالة صاحب العلاقة من الخدمة اعتباراً من 1/1/1989 وإلغاء مرسوم اعتباره مستقيلاً من الخدمة .

بناء عليه،

لما كانت المادة /93/ من المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته ( نظام مجلس شورى الدولة ) تنص في فقرتها الأولى على أن أحكام مجلس شورى الدولة ملزمة للإدارة ، وعلى السلطات الإدارية أن تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الأحكام ، كما تقضي في فقرتها الثانية بأنه على الشخص المعنوي من القانون العام أن ينفذ في مهلة معقولة الأحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية ... 

ولما كانت القرارات القضائية الصادرة عن مجلس شورى الدولة هي قرارات نهائية وتتمتع  منذ لحظة صدورها بحجية القضية المقضي بها ( الحجية المطلقة في قضاء الإبطال والنسبية في قضاء التعويض ) وهي ملزمة للإدارة وواجبة التنفيذ عملاً بالأحكام المبينة أعلاه .

ولما كان يقتضي على الإدارة أن تعمد – وخلال مهلة معقـولة من تاريخ صدور قرار مجلس شورى الدولة – إلى إعادة تكوين وضع المستدعي الوظيفي بما ينسجم مع منطوق القرار ومع ما يترتب عليه من مفاعيل ، وذلك عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة تنفيذاً للقرار المذكور .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن استصدار مرسوم يقضي بحذف اسم صاحب العلاقة من المرسوم رقم 8975 تاريخ 14/8/1996 المبين في الوقائع أعلاه ، وبقبول استقالته من الوظيفة اعتباراً من 1/1/1989 ، إنما يأتي في سياق تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 719/2006 - 2007 تاريخ 27/9/2007 ، ولا يستلزم بالتالي خضوعه لرقابة مجلس الخدمة المدنية .
**********
28 – ترفيع – رئيس مصلحة التعليم الخاص :

في القضية المتعلقة بطلب الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى ترفيع رئيس دائرة التعليم الثانوي الخاص في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية – إلى الفئة الثانية وتعيينه في وظيفة رئيس مصلحة التعليم الخاص في الملاك المذكور ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 677 تاريخ 1/9/2008 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :

لما كانت المادة / 17 / من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته معطوفة على المادة / 15 / من ذات المرسوم الاشتراعي قد نصت على أنه يشترط في تعيين رئيس مصلحة التعليم الخاص أن يكون حائزاً دكتوراه دولة أو ما يعادلها ، أو أن يكون حائزاً الإجازة على الأقل أو ما يعادلها مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها ومارس التعليم الثانوي خمس سنوات على الأقل .

ولما كان شرط ممارسة التعليم الثانوي خمس سنوات على الأقل هو شرط أساسي للتعيين في وظيفة رئيس مصلحة التعليم الخاص ويقتضي بالتالي التثبت من توفر هذا الشرط في كل مرشح للوظيفة المذكورة من مرجع رسمي مختص وفقاً للأصول .

ولما كانت المادة / 13 / من المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته ( تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي ) قد نصت على ما يلي :

« يعهد إلى دائرة التعليم الثانوي الخاص بالأعمال التالية :

-  ...

- ...

- تنظيم ملفات وبطاقات بالمدارس الثانوية الخاصة وبأفراد الهيئة التعليمية فيها من لبنانيين وأجانب ... » 

ولما كانت المادة / 17 / من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 وتعديلاته (نظام فتح المدارس الخاصة ) قد نصت على أنه « على مديري المدارس الخاصة أن يقدموا في أول كانون الثاني من كل سنة جدولاً يتضمن أسماء الأساتذة والمعلمين والشهادات التي يحملونها وبياناً عن حالة المدرسة ... » .

ولما كان القرار رقم ( 452 ) الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 20/9/1977 ( ضبط أوضاع التلاميذ وأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ) قد نص في مادته الأولى على أن : « تثابـر مصلحة التعليم الخاص على التأشير على الإفادات والشهادات المدرسية ، استناداً إلى لوائح أسماء التلاميذ بحسب الصفوف وإلى البيانـات بأسماء أفراد الهيئة التعليمية ، التي تقدمها إدارات المدارس الخاصة سنوياً ، وعند الاقتضاء استناداً إلى التحقيقات التي تجريها » .

ولما كانت إفادة التدريس الصادرة عن مدرسة مونتانا انترناسيونال كولدج ، لم تبين المرحلة التي درّس فيها صاحب العلاقة ، كما أن تصديق الإفادة المذكورة لم يتبين منه مرحلة التعليم الواجب على المرجع المختص تحديدها بعد إجراء التدقيق اللازم سنداً للأحكام القانونية المشار إليها أعلاه .


لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية الطلب إلى صاحب العلاقة ضم إفادة من المدرسة المعنية تبين مرحلة التعليم التي درّس فيها للعام الدراسي 2007 – 2008 ، على أن يتم تصديقها وفقاً للأصول من المرجع المختص في مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي ومع مراعاة النصوص القانونية المشار إليها أعلاه ذات الصلة .

**********

29 – أفراد الهيئة التعليمية – إنهاء خدمة – طلب اختيار الإدارة : 

في القضية المتعلقة بالموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إنهاء خدمة معلم في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية – بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في ملاكات التعليم الرسمي أكثر من خمس وعشرين سنة وتصفية حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1220 تاريخ 26/8/2008 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :

لما كان يتبين من المستندات المرفقة أن السيد ( -- ) قد اختار بطلبه المؤرخ في 21/1/1999 البقاء في ملاك وزارة الإعلام استناداً إلى القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1999 الذي مدّد العمل بالقانون رقم 454 تاريخ 17/8/1995 ، وأنه ما زال ملحقاً بوزارة الإعلام –ا لوكالة الوطنية للإعلام .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد وافق بموجب قراره رقم 1612 تاريخ 13/12/2006 على مشروع المرسوم المودع لديه بموجب كتاب وزارة الإعلام رقم 483/107 تاريخ 26/5/2006 الرامي إلى نقل عدد من أفراد الهيئة التعليمية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية – من بينهم السيد ( -- ) من الملاك المذكور إلى ملاك وزارة الإعلام .

ولما كان يتبين أنه قد صدر المرسوم ذي الصلة تحت الرقم 412 تاريخ 16/6/2007 المعتبر نافذ حكماً والمنشور في الجريدة الرسمية عدد / 37 / تاريخ 21/6/2007 ، دون أن يتضمن اسم صاحب العلاقة الذي حذف اسمه من مشروع المرسوم وفق ما أفاد به مدير عام وزارة الإعلام بكتابه رقم 255/1104 تاريخ 26/4/2007 دون موافقة هذا المجلس على الحذف المذكور .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد طلب من مختلف الإدارات العامة بتعميمه رقم 11 تاريخ 18/10/99 العمل فوراً وخلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغها هذا التعميم ، على إعادة أفراد الهيئة التعليمية الملحقين بها والذين لم يختاروا البقاء في تلك الإدارات ، إلى ملاك وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة ( سابقاً ) وذلك " تحت طائلة المسؤولية " المنصوص عنها في المادة / 54 / من نظام الموظفين معطوفة على المادة / 73 / منه وكذلك العمل على إعداد مشاريع المراسيم اللازمة لأجل نقل من اختار البقاء في الإدارات العامة وفقاً للأصول المحددة في هذا الشأن .

ولما كانت بعض الإدارات العامة لم تلتزم بمضمون التعميم رقم 11/99 المذكور إلا بصورة ضيقة مما اضطر معه مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابيه رقم 19/ص1 تاريخ 26/11/2001 ورقم 3646 تاريخ 19/9/2001 إلى رفع القضية إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء طالباً عرضها على مقام مجلس الوزراء لاتخاذ قرار حاسم ونهائي بشأنها حيث أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 36 تاريخ 11/10/2001 الذي قرّر بموجبه الموافقة على عرض مجلس الخدمة المدنية المبين في كتابيه الآنفي الذكر ، وطلب تبعاً لذلك إلى الوزراء المعنيين عملاً بمبدأ التضامن الوزاري إعداد مشاريع النصوص الآيلة إلى نقل أفراد الهيئة التعليمية الذين اختاروا البقاء في الإدارات العامة وإحالتها إلى مجلس الخدمة المدنية وفقاً للأصول .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد أبدى رأيه بعدم الموافقة على اقتراح قانون يتعلق بتصحيح أوضاع أفراد الهيئة التعليمية الملحقين بالإدارات العامة وقد أوصى هذا المجلس بأن يُصار إلى عرض الموضوع على مقام مجلس الوزراء من أجل اتخاذ قرار يرمي إلى تفعيل العمل بتعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 11 تاريخ 18/10/1999 المقترن بموافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 36 تاريخ 11/10/2001 المذكور أعلاه ، والإيعاز إلى الإدارات العامة إبلاغ أفراد الهيئة التعليمية الذين ما زالوا ملحقين بها ولم يختاروا البقاء فيها ضمن المهلة المحددة قانوناً ، بالعودة فوراً إلى إدارتهم الأساسية في وزارة التربية والتعليم العالي خلال مهلة خمسة عشر يوماً وإلا اعتبروا مستقيلين من الخدمة ،وكذلك الإيعاز إلى هذه الإدارات بالإسراع في إصدار مراسيم نقل أفراد الهيئة التعليمية الذين اختاروا البقاء لديها ضمن المدة القانونية ، وذلك خلال فترة محددة على ألا تتعدى الشهرين .

ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 10 تاريخ 6/4/2006 لم يوافق على اقتراح القانون المذكور أعلاه . 

ولما كان قيام وزارة الإعلام بحذف اسم صاحب العلاقة من مشروع المرسوم المقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1612/2006 الصادر بالمرسوم النافذ حكماً تحت رقم 412/2007 دونا لعودة إلى هذا المجلس ، لا يتفق مع الأصول المعتمدة بهذا الشأن باعتبار أن موافقة المجلس كانت على صيغة مشروع المرسوم المعروضة عليه دون زيادة أو نقصان ، كم ا لا يتفق مع المنحى الذي اتخذه مجلس الوزراء بقراره رقم 36 تاريخ 11/10/2001 .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد عرض وضع أفراد الهيئة التعليمية الذين اختاروا النقل إلى الإدارات العمة سنداً لأحكام القانون رقم 454/95 الممدّد العمل به بموجب القانون رقم 717/98 وقد تقدموا بطلبات إنهاء خدماتهم قبل صدور مراسيم نقلهم إلى الإدارات الملحقين بها ، حيث طلب هذا المجلس من رئاسة مجلس الوزراء عرض القضية – في حال موافقتها – على مقام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم لجهة :

أولاً : السير بتوصية هذا المجلس المشار إليها في متن كتابه رقم 3154/2005 المذكور أعلاه .

ثانياً : الطلب من جميع الإدارات العامة ، ولا سيما وزارة التربية والتعليم العالي ، عدم السير بمشاريع مراسيم إنهاء خدمة أفراد الهيئة التعليمية الذين اختاروا البقاء في الإدارات العامة ضمن المهلة القانونية قبل صدور مراسيم نقلهم إلى الإدارات الملحقين بها ، وذلك حتى لا يؤدي إنهاء خدماتهم إلى خرق مبدأ المساواة بينهم وبين زملائهم الذين كانوا وإياهم في ذات الوضع الوظيفي وقد صدرت مراسيم نقلهم إلى الإدارات العمة تطبيقاً للنصوص القانونية ذات الصلة .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عرض الموضوع على السيدة وزيرة التربية والتعليم العالي لاتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن .

**********

30 – استيداع – على سبيل التسوية – العناية بطفلها :

في القضية المتعلقة بطلب الموافقة على مشروع قرار يرمي إلى وضع مدرسة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتربية في الاستيداع بناء على طلبها لأجل العناية بطفلها المريض للعام الدراسي 2007-2008 وذلك على سبيل التسوية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2027 تاريخ 11/8/2008 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :

لما كان يتوجب على السيدة ( -- ) عند تقدمها بطلب وضعها في الاستيداع أن تبقى مثابرة على القيام بوظيفتها أو أن تكون غائبة عن عملها بصورة نظامية لحين البت بطلبها وصدور القرار اللازم بهذا الشأن، وتبلغها هذا القرار وفقاً للأصول .

ولما كان يتبين أن السيدة ( -- ) كانت قد استفادت من إجازة خاصة بدون راتب لمدة ستة اشهر وذلك من تاريخ 1/10/2006 ولغاية 18/3/2007 ضمناً وانه كان يقتضي أن تلتحق بمركز عملها مع بداية العام الدراسي 2007-2008 استناداً لأحكام المادة / 16/ من القانون رقم 22/82 .

ولما كان يتبين أن السيدة ( -- ) كانت في الخارج عند تقدمها بطلب وضعها في الاستيداع وما زالت وذلك دون سند قانوني .

ولما كان يتبين من ملف المعاملة أن الأسباب الداعية إلى عدم استئناف صاحبة العلاقة لعملها تعود إلى الحالة الصحية لإبنها الذي يعاني من تشمع في الكبد حيث أرفقت التقرير الطبي المتعلق بهذا الشأن ، وان الوزارة المعنية بإعدادها مشروع القرار موضوع البحث وإيداعه مجلس الخدمة المدنية للموافقة عليه تكون ضمنياً قد أخذت بالتقرير الطبي الآنف الذكر وأنها لا ترى مانعاً يحول دون النظر بطلب وضع صاحبة العلاقة في الاستيداع وفقاً لما هو مقترح .

ولما كان عدم التحاق السيدة ( -- ) بمركز عملها اعتباراً من مطلع العام الدراسي( 2007-2008 ) لغاية تاريخه بدون سند قانوني جعلها في وضع غير نظامي في علاقتها مع الإدارة .

ولما كان قرار الوضع في الاستيداع هو من القرارات الإنشائية التي يبدأ سريانها بعد صدورها .

ولما كانت المدة المقترح وضع صاحبة العلاقة خلالها في الاستيداع على سبيل التسوية بموجب مشروع القرار المرفق قد انتهت في 30/6/2008 .

ولما كان موقف مجلس الخدمة المدنية ثابت لجهة عدم الموافقة على الأعمال الإدارية على سبيل التسوية .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يسعها الموافقة على وضع صاحبة العلاقة في الاستيداع ، على أن تعمد وزارة التربية والتعليم العالي إلى عرض الموضوع على مقام مجلس الوزراء للبت به وتقرير المناسب بشأنه .

**********
31 – أصول تعيين أستاذ تعليم فني – تعهد – اعتبار مستقيل – رجوع عن مرسوم – إجازة خاصة:

في القضية المتعلقة بتعديل مرسوم اعتبار أستاذة تعليم فني مستقيلة من الخدمة بسبب عدم استئنافها عملها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء إجازتها الخاصة بدون راتب التي استفادت منها لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من 21/9/2007 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2953 تاريخ 31/12/2008 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :

لما كان يتبين أن صاحبة العلاقة قد عينت بموجب المرسوم رقم 1819 تاريخ 2/12/1999 بوظيفة أستاذ تعليم فني متمرن في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني .

ولما كان يتبين أن خريجي المعهد الفني التربوي ، ومن بينهم صاحبة العلاقة ، لم يتقدموا بالتعهد وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من المرسوم رقم 10207 تاريخ 7/5/1975 وتعديلاته (إعادة تنظيم المعهد الفني التربوي...) وذلك فور انتسابهم للمعهد المذكور بل أنهم تقدموا بالتعهد بعد تخرجهم وعند اختيارهم للتعيين ، وقد أوصى هذا المجلس وزارة التعليم المهني والتقني (سابقاً) بان تطبق أحكام المادة السادسة على طلاب المعهد الفني التربوي لجهة تقديم تعهد حسب ما نصت عليه المادة المذكورة ، وبالتالي فان إثارة مسألة أن تعيين صاحبة العلاقة في وظيفتها قد حصل بعد مرور أكثر من سنة على تخرجها وعلى تاريخ تقدمها بتعهدها لتصبح في حل منه لا تتوفر لها حيثيات قانونية صحيحة .
ولما كان يتبين من حيثيات المرسوم رقم 1819/99 المذكور أن تعيين صاحبة العلاقة قد استند إلى المرسوم رقم 16984 تاريخ 27/7/1964 وتعديلاته (تحديد شروط التعيين في الوظائف الفنية في ملاكي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الإداري والتعليمي ) وان هذا التعيين كان نتيجة نجاحها في الامتحانات النهائية الرسمية لطلاب المعهد الفني التربوي ونيلها الإجازة التعليمية الفنية وأنها لم تخضع لمباراة تجري وفقاً للأصول للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم فني .

ولما كان البند (5) من المادة / 2 / من المرسوم رقم 16984/1967 المتعلق بتعيين أستاذ تعليم فني والمعدل بالمراسيم رقم 2316 تاريخ 24/7/1965 والمرسوم رقم 8338 تاريخ 22/7/1967والمرسوم 3331 تاريخ 22/7/1986 ينص على ما يلي : " يعين أستاذ التعليم الفني وفقاً للأفضلية التالية :

أ - بالاختيار من بين حملة الإجازة التعليمية الفنية ، في الاختصاص المطلوب من خريجي المعهد الفني التربوي الذين تعهدوا العمل لدى وزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني- مدة عشر سنوات على الأقل، وفي حال تجاوز عدد المرشحين للعدد المطلوب، يتم الانتقاء على أساس مجموع العلامات في شهاداتهم .

ب - وفي حال استنفاد المرشحين المشار إليهم في الفقرة ( أ ) أعلاه ، يتم التعيين عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها  للمرشحين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 8338 تاريخ 5/10/1967. باستثناء من بلغ الدرجة الأولى في وظيفة أستاذ تعليم مهني وأستاذ رسام " .
ولما كان طلب الإدارة من صاحبة العلاقة تقديم التعهد المذكور للبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينها كان تنفيذاً للشرط المطلوب لتطبيق أحكام الفقرة ( أ ) المشار إليها أعلاه بدليل ما أوصت به هيئة مجلس الخدمة المدنية على ضرورة تقديم التعهد عند دخول الطالب إلى المعهد الفني التربوي.

ولما كان القول بأن إلغاء منحة الإعاشة بموجب المرسوم رقم 857 تاريخ 24/12/1990 يؤدي إلى إلغاء التعهد المنصوص عنه في المرسوم رقم 10207 تاريخ 7/6/1975 لا يمكن الأخذ به لأنه سيرتد في هذه الحالة على تعطيل الفقرة (1) من البند (5) من المادة / 2 / من المرسوم رقم 16984/1967 التي تم الاستناد إليها في التعيين موضوع المرسوم رقم 1819/99 والتي من بين الشروط المفروضة للتعيين الاختيار من بين الحائزين على الإجازة التعليمية الفنية من المعهد الفني التربوي المنصوص عنه في المرسوم رقم 10207/75 ، الأمر الذي يؤدي إلى بحث قضية شرعية التعيين المذكور .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة على تعديل المرسوم رقم 1033 تاريخ 18/3/2008 المذكور أعلاه لجهة حذف المادة الثانية منه التي تنص على وجوب تسديد المبلغ المشار إليه في التعهد المقدم من صاحبة العلاقة وفقاً لما هو مبين أعلاه .

د – المتعاقدون
32 – تعاقد – تراكم إجازات - تعويض :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في استفادة متعاقدين من تراكم الإجازات الإدارية وفقاً لمنطوق المادة / 35 / من نظام الموظفين ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1119 تاريخ 12/4/2008 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :

لما كان يتبين من المستندات المرفقة بملف المعاملة ان المادة الثالثة من عقد الاتفاق الأساسي مع كل من المتعاقدين المعنيين تنص على ما يلي : " تطبق على الفريق الثاني فيما يتعلق بحقوقه وواجباته أحكام المواد التالية من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته...... المادة / 35 / المتعلقة بالإجازات الإدارية على أن يستفيد منها خلال سنة التعاقد ولا يجوز تراكمها... ".

ولما كانت علاقة أصحاب العلاقة مع الإدارة هي علاقة تعاقدية ترعاها بنود العقد وذلك سنداً لمبدأ       " العقد شريعة المتعاقدين"  .

ولما كانت العقود مع أصحاب العلاقة قد جددت تباعاً بذات الشروط السابقة لغاية 31/12/2008 وفقاً لما سبقت بيانه.

ولما كان عقد الاتفاق الأساسي العائد لكل من أصحاب العلاقة قد نص صراحة على عدم تراكم الإجازات الإدارية ، الأمر الذي مقتضاه التقيد بالأحكام الواردة في متنه.

ولما كان رأي هذا المجلس قد استقر في غير كتاب صادر عنه على حق الموظف في الاستفادة من تعويض مالي يوازي راتبه عن مدة الإجازة الإدارية التي حرم منها ، إذا كان سبب حرمانه يعزى إلى الإدارة ، كأن يطلب الموظف إعطاؤه الإجازة الإدارية المستحقة له وترفض الإدارة طلبه.

ولما كان العقد لا يجدد ضمناً بل سنة فسنة مع إمكانية عدم استمرار المتعاقد بعمله في السنة اللاحقة إذا لم تعد الإدارة بحاجة إلى خدماته ، وبالتالي لا يمكن إفادة المتعاقد من تراكم الإجازات الإدارية ، في غياب أي نص قانوني يسمح بذلك.

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه من حق المتعاقد الاستفادة من تعويض مالي عن مدة إجازاته الإدارية التي حرم منها خلال سنة تعاقده شرط أن يكون قد تقدم بطلب للاستفادة من هذه الإجازة خلال السنة المذكورة ورفضت الإدارة طلبه، أما إذا لم يكن فد طلب في حينه الاستفادة من هذه الإجازة فانه يفقد حقه في الاستفادة من أي تعويض .
**********

33 – تعاقد – استقالة – عودة من الاستقالة – مباراة :

في القضية المتعلقة بمدى إمكانية إعادة التعاقد مع شخص سبق أن فسخ عقده بناء على طلبه ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3698 تاريخ 10/11/2008 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي   بما يلي :

تبين انه بموجب جرى فسخ عقد الاتفاق الموقع مع صاحبة العلاقة بناء على طلبها .

وتبين أن صاحبة العلاقة قد تقدمت باستدعاء تطلب فيه سحب استقالتها وإعادتها إلى وضعها التعاقدي.

بناء عليه ، لما كان يتبين أن صاحبة العلاقة هي من المتعاملين في وزارة الثقافة المعتبرين من الفائض الملحقين بوزارة التربية والتعليم العالي-المديرية العامة للتعليم العالي- للعمل لديها بصفة متعاقد على مهام محرر ، وقد جرى تبعاً لذلك التعاقد معها على هذه المهام في الوزارة المذكورة سنداً لأحكام المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 المتعلق بالفائض.

ولما كان عقد الاتفاق بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص السيد وزير التربية والتعليم العالي وصاحبة العلاقة قد تم فسخه بناء على طلبها - وفقاً لما تقدم بيانه- وبالتالي فان علاقتها التعاقدية تكون قد انقطعت مع الوزارة المذكورة .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن كان طلب صاحبة العلاقة العودة عن استقالتها وإعادتها إلى عملها السابق يستلزم إجراء تعاقد جديد مع صاحبة العلاقة، يقتضي أن يخضع للأصول النافذة بهذا الشأن ، ولا سيما نص المادة الأولى من القانون رقم 23 تاريخ 5/9/2008 المتعلقة بتعديل المادة    / 87 / من نظام الموظفين ، الأمر الذي يستتبع انه يقتضي للتعاقد من جديد مع صاحبة العلاقة أن تكون قد اجتازت بنجاح مباراة بهذا الشأن وفقاً لما هو مبين أعلاه .

**********

34 – تعاقد – تعديل تعويض :

في القضية المتعلقة بتعديل تعويض متعاقد لدى المديرية العامة للشؤون العقارية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3256 تاريخ 13/11/2008 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

تبين أن صاحب العلاقة يطلب تعديل تعويضه الشهري بحيث يصبح /2.700.000/ل.ل. بدلاً من /2.100.000/ل.ل. باعتبار ان تعويضه اقل بـ/600.000/ل.ل. عن التعويض المعطى لمتعاقد يقوم بذات المهام في فريق المكننة حيث مركز عمله.  

بناء عليه ، لما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية ، بقراره رقـم 1057 تاريخ 11/9/2007 وفي معرض موافقته على أربعة مشاريع عقود اتفاق ترمي إلى التعاقد مع اختصاصيين في مجال المعلوماتية للعمل لدى وزارة المالية – المديرية العامة للشؤون العقارية – لغاية 31/12/2007 ومن بينهـم متعاقدين اثنين السيدة ( -- ) على مهام محلل/مبرمج (بتعويض شهري قدره/2.700.000/ل.ل.) والسيد ( -- )    ( بتعويض شهري قدره /2.100.000/ل.ل.) ، أن ترك أمر البت بالتعويضات المقترحة لأصحاب العلاقة لمقام مجلس الوزراء للأسباب الواردة في متن القرار رقم 1057/2007 والتي من بينها ما يلي:

- أن وزارة المالية قد اقترحت تعويضاً للسيدة ( -- ) التي تحمل إجازة في إدارة الأعمال قسم المعلوماتية الإدارية للعام الجامعي 1999 - 2000 يفوق بمبلغ /600.000/ل.ل. تعويض السيد ( -- ) المقترح التعاقد معه حينها على مهام مماثلة للمهام المحددة للسيدة ( -- ) والذي يحمل إجازة في هندسة الكمبيوتر والاتصالات صادرة بتاريخ 15/6/2001 دون توضيح أسباب التفاوت بين تعويضيهما.

- أن التعويضات الشهرية المقترحة تتجاوز الراتب المحدد للدرجة الأخيرة ( الدرجة العليا ) في كل من الجدولين رقم ( 5 ) ورقم ( 6 ) الملحقين بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 ( تحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام ) العائدين لسلسلتي رواتب الفئة الثالثة ، بحيث أن تعويض السيد    ( -- ) والبالغ /2.100.000/ل.ل. يوازي تقريباً راتب الدرجة ( 18 ) من الجدول رقم ( 3 ) الملحق بالقانون رقم 717/98 العائد للفئة الثانية، كما أن التعويضات العائدة لسائر أصحاب العلاقة    ( ومن بينهم السيدة -- ) تماثل الرواتب المحددة للموظفين من الفئة الأولى.
- أن تحديد التعويضات لأصحاب العلاقة يقتضي أن يستند إلى أسس ومعايير تبين بشكل واضح ومفصل عناصر المؤهلات والخبرات المطلوبة في المرشحين للقيام بالمهام المقترح التعاقد عليها التي في ضوئها تحدد التعويضات بالمقارنة مع ما هو رائج في السوق الداخلي لما هو معروض لمثل هذه الاختصاصات، وان ما أبدته وزارة المالية لا يبرر تحديد التعويضات بهذه المبالغ المرتفعة قياسا على ما يتقاضاه الموظفون الذين يقومون بمهام مماثلة وأصبحت لديهم الخبرة المطلوبة، سيما وان هذه المعايير والبدلات ستعمم على جميع الحالات المماثلة في مختلف الإدارات العامة وفق ما جاء به قرار مجلس الوزراء رقم 23/95 تاريخ 20/12/1995.
- أن القول بان الوزارة المعنية أخذت بعين الاعتبار عند تحديدها لتعويضات أصحاب العلاقة ، ما كان هؤلاء يتقاضونه خلال عملهم ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لا ينهض حجة كافية فضلاً عن أنه لا ينسجم مع مضمون قرار مجلس الوزراء رقم 23/95.
- أن اعتماد هذه التعويضات سيؤدي إلى مطالبة المتعاقدين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، الذين هم في وضع مماثل لأصحاب العلاقة، بتقاضي تعويضات على ذات المستوى.
ولما كان مجلس الخدمة المدنية، بقراره رقم 151 تاريخ 12/2/2008 المتعلق بالموافقة على تجديد التعاقد مع المتعاقدين المعنيين بالقرار رقم 1057 تاريخ 11/9/2007 المشار إليه أعلاه ، قد رأى بأن تعويضات أصحاب العلاقة تخرج عن رقابة مجلس الخدمة المدنية وتبقى مرعية بإحكام قرار مجلس الوزراء رقم 146 تاريخ 9/10/2007 الذي وافق فيه على تجديد العقود القائمة سنويا مع إعطاء وزير المالية الحق بزيادة رواتب المتعاقدين مرة كل سنتين أخذا بالاعتبار الوظيفة المتعاقد عليها والكفاءة والإنتاجية والسعر الرائج في سوق العمل وذلك دون الحاجة إلى العودة إلى مجلس الوزراء والى مجلس الخدمة المدنية لتجديدها. 
ولما كان هذا المجلس يرى بأن مسألة تحديد أو تعديل التعويض الشهري للمتعاقد لصاحب العلاقة ترعاها قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة المشار إليها في متن هذا الكتاب.

لذلك ، وبعد أن مارس السيد وزير المالية صلاحية تحديد التعويض الشهري لصاحب العلاقة سندا لأحكام قرارات مجلس الوزراء المذكورة وباشر صاحب العلاقة عمله سنداً لعقد الاتفاق رقم 2174 تاريخ 2/11/2007 المشار إليه أعلاه ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن صلاحية السيد وزير المالية بتعديل هذا التعويض ليست مطلقة بل محددة في الإطار الذي رسمه قرار مجلس الوزراء رقم 146/2007 الذي أعطى السيد الوزير الحق بزيادة تعويضات المتعاقدين المعنيين مرة كل سنتين وفق ما هو مبين في متن القرار المذكور. 
**********

35 – تعاقد – جنحة – إساءة الأمانة :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في الوضع التعاقدي للسيد ( -- ) متعاقد لدى وزارة الإعلام ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4110 تاريخ 23/7/2008 الموجه إلى وزارة الإعلام بما يلي:
لما كان لا يتبين من المستندات المرفقة أن الحكم الصادر بتاريخ 20/11/2007 بحق السيد   ( -- ) بالجنحة المنصوص عليها في المادة / 672 / من قانون العقوبات ، قد جرى استئنافه.  

ولما كانت المادة / 672 / من قانون العقوبات تنص على ما يلي : " يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات الأشخاص المذكورون فيما يلي عندما يقدمون على إساءة الأمانة بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وفقاً لنص إحدى المادتين 670 و 671 السابقتين... " .

ولما كان وضع المتعاقد هو وضع ترعاه أحكام العقد الذي هو – عملاً بالمبادئ القانونية العامة- شرعة المتعاقدين، وملزم للطرفين في كل ما لا يخالف الأحكام القانونية الإلزامية أو الانتظام العام.

ولما كان يشترط على كل من يقوم بخدمة عامة أن يكون طيلة مدة خدمته متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة.
ولما كانت الشروط المتعلقة بالأهلية الوظيفية هي من الانتظام العام.

ولما كانت المادة / 4 / من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( نظام الموظفين) المتعلقة بالشروط العامة للتعيين، قد حددت في الفقرة (هـ) من البند ( 1 ) الجنح الشائنة  ومن بينها سوء الائتمان. 
ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر على اعتبار أن المتعاقدين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ينـزلون منـزلة الموظف ولا يمكن بالتالي معاملتهم بأفضل مما يعامل به هو في مجال الأهلية الوظيفية.

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن صاحب العلاقة قد فقد احد الشروط التي تخوله الاستمرار في العمل .
**********

36 – تعاقد – شك دون مؤونة – الشروط العامة للاستخدام :

في القضية المتعلقة بالتعاقد مع شخص محكوم عليه بجرم شك دون مؤونة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2996 تاريخ 23/9/2008 الموجه إلى وزارة الزراعة بما يلي:
لما كان رأي هذا المجلس قد استقـر على اعتبار المتعاقدين في الإدارات العامة ينـزلون منـزلة الموظف ويطبق عليهـم ما يطبق عليه لجهة ضرورة التمتع بالحقوق المدنية التي تؤهل صاحبها لتولي القيام بمهام في القطاع العام، ويطبق عليهم بالتالي نص الفقرة (هـ) من المادة / 4 / من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6 /1959 وتعديلاته ( نظام الموظفين ) التي تشترط في كل طالب وظيفة عامة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحاً شائنة: " السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة، والاختلاس، والرشوة، والاغتصاب، والتهويل، والتزوير، واستعمال المزور، ..... وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو" .

ولما كان هذا المجلس يرى ان جرم " شك دون مؤونة " الذي من شأنه أن يجعل الشخص المحكوم فاقداً احد شروط التوظيف العامة هو الجرم الموصوف في المادة / 666 / عقوبات التي تنص على ما يلي : 

" - كل من أقدم على سحب شك دون مؤونة سابقة ومعدة للدفع أو بمؤونة غير كافية.

- كل من استرجع كل المؤونة أو بعضها بعد سحب الشك .

- كل من أصدر منعاً عن الدفع للمسحوب عليه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة / 428 / من قانون التجارة ... " .
ولما كانت واقعة ضم إفادة صادرة عن وزارة العدل – محكمة الدرجة الأولى الجزائية في بعلبك بأن صاحب العلاقة نفذ الأحكام الصادرة بحقه ، وهي عبارة عن غرامات مالية ، بجنحة شك دون مؤونة سنداً لنص المادة / 666 / عقوبات ، لا تعفيه من أحكام الفقرة (هـ) من المادة / 4 / من نظام الموظفين حيث يؤخذ بالاعتبار الحكم الصادر بحق صاحب العلاقة وليس طريقة تنفيذه .

ولما كان دفع الغرامات تنفيذاً للأحكام ورد الاعتبار والعفو ليس من شأنها – بحسب نظام الموظفين – أن تعيد لصاحب العلاقة الأهلية الوظيفية أو التعاقدية التي فقدها ، وبالتالي يبقى الحظر على توظيفه أو التعاقد معه سارياً .

ولما كان يتبين ، إضافة إلى ما تقدم ، من نسخة السجل العدلي الرقم (2) العائدة لصاحب العلاقة والصادرة بتاريخ 12/9/2008 أن الأحكام الصادرة بحقه غير مشطوبة .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة على التعاقد مع صاحب العلاقة لعدم أهليته للتعاقد % .
**********

37 – تعاقد – تعويض صرف – ضمان إجتماعي : 

في القضية المتعلقة من إفادة متعاقد من تعويض الصرف وفق المادة / 63 / من النظام الموحد لموظفي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وذلك بعد أن أنهي عاقده لبلوغه السن القانونية بتاريخ 14/11/2004 وتقاضى تعويضه من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2921 تاريخ 28/9/2008 الموجه إلى المصلحة المذكورة بما يلي :

لما كان النظام الموحد لموظفي المصلحة لم يتم تعديله وما زال معمولاً به حتى تاريخه حيث يجري اقتطاع مبلغ 3 % من تعويض المتعاقدين الذين نصت عقودهم على الاستفادة من المرسوم رقم 2447 تاريخ 11/2/2000 وفقاً لما نصت عليه المادة / 63 / من النظام المذكور .

ولما كان رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمصلحة قد أفاد بأن الإدارة لم تقتطع نسبة 3 %         من تعويض صاحب العلاقة باعتبار أنع قده لم ينص على ذلك .

ولما كان يتبين مما تقدم أن الأسس التي اعتمدتها مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لجعة اقتطاع نسبة 3 % من تعويض المتعاقدين العاملين لديها ينطلق مما إذا كانت عقودهم تنص على إفادتهم من المرسوم رقم 2447/2000 وفقاً لما نصت عليه المادة / 63 / من النظام الموحد لموظفي المصلحة ، أو أنها لم تنص على ذلك ، بحيث يجري اقتطاع نسبة 3 % من تعويض المتعاقدين في حال كانت عقودهم تنص على إفادتهم من أحكام المرسوم الآنف الذكر .

ولما كانت العقود التي أجرتها المصلحة مع صاحب العلاقة بعد صدور المرسوم رقم 2447/2000 لم تنص على إفادته من أحكام المرسوم المذكور ، وبالتالي فإنها لم تقم باقتطاع نسبة 3 % من تعويضه .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد اعتبر بكتاب سابق له بأن عدم تطبيق سلسلة الرواتب المحددة بالمرسوم رقم 2447/2000 على المتعاقدين وعدم وجود سلسلة رتب ورواتب خاصة بالمتعاقدين لدى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ليس من شأنه أن يؤثر على مسألة احتساب تعويضات الصرف العائدة لهم، باعتبار أن هذه المسألة ترعاها أحكام المادتين / 63 / و / 70 / من النظام الموحد لموظفي المصلحة ، مضيفاً أن عدم اقتطاع نسبة 3 % من تعويض المتعاقد الشهري يقتضي أن يكون نتيجة لقرار من المراجع المختصة له حيثياته بعدم تطبيق الأسس التي حدّدها المرسوم المذكور أعلاه المتعلقة باحتساب تعويض نهاية الخدمة على المتعاقدين .

ولما كان المرسوم رقم 2447/2000 في مادته الخامسة قد عدّل الأسس التي على أساسها يحسب تعويض صرف المستخدم في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بعد أن نص على أن يبقى هذا التعويض خاضعاً للأحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بالمرسوم المذكور .

ولما كانت المادة / 9 / من المرسوم رقم 2447/2000 قد نصت على أنه " يعدل نظام المستخدمين فيا لمصلحة بما يتفق وأحكام هذا المرسوم ويصدق هذا التعديل وفقاً للأصول " .

ولما كانت المصلحة المذكورة قد عدلت المادة / 63 / من نظام مستخدميها المتعلقة بكيفية احتساب تعويض الصرف للمستخدم لتصبح متوافقة مع أحكام المادة / 5 / من المرسوم رقم 2447/2000 .

ولما كان يتبين من مستندات المعاملة الحاضرة أن مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لم تعدل المادة    / 70 / من النظام الموحد لموظفي المصلحة النافذ لديها التي على أساسها يحسب تعويض المتعاقدين ويقتضي بالتالي تطبيقها بأن يحسب هذا التعويض على الأسس التي أصبحت نافذة بعد تعديل المادة       / 63 / وفق ما هو مبين أعلاه ، كما أن المصلحة لم تصدر أي قرار يقضي بعدم تطبيق الأسس التي حددها المرسوم رقم 2447/2000 المتعلقة باحتساب تعويض نهاية الخدمة على المتعاقدين .

ولما كانت الأسس التي اعتمدتها مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لاقتطاع أو عدم اقتطاع نسبة    3 % من تعويضات المتعاقدين لديها وفقاً لما هو مبين بكتاب رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمصلحة لا تتوافق وأحكام النظام الموحد لموظفي المصلحة لا سيما المادتين / 63 / و / 70 / منه تبعاً لما هو مبين بكتابنا المذكور أعلاه .

ولما كان هذا المجلس يؤكد مجدداً بأن مسألة احتساب تعويضات الصرف العائدة للمتعاقدين لدى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ترعاها أحكام المادتين / 63 / و / 70 / من النظام الموحد لدى المصلحة بصرف النظر عما إذا كانت عقود المتعاقدين تنص أو لا تنص على إفادتهم من أحكام المرسوم رقم 2447/2000 باعتبار أنه لا يجوز أن تتضمن هذه العقود أحكاماً مخالفة للنصوص القانونية النافذة ، باعتبار أن المرسوم المذكور لم يتعرض في أحكامه إلى أي نص يتعلق باحتساب تعويض صرف المتعاقدين ويقتضي بالتالي إفادة صاحب العلاقة من أحكام المادة / 63 / المعدلة .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية بأن مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك قد خالفت أحكام النظام الموحد النافذ لديها لا سيما أحكام المادة / 63 / ( الجديدة ) وأحكام المادة / 70 / منه بعد اقتطاعها نسبة 3 % من تعويض المتعاقد صاحب العلاقة ، مما أدى إلى حرمان المصلحة له من تقاضيه فرق تعويض الصرف من المصلحة وفقاً لما يطالب به ، الأمر الذي يوجب عند إعطاء صاحب العلاقة حقه ، على المصلحة تقاضي المبالغ التي كان يقتضي اقتطاعها من تعويض صاحب العلاقة ( 3 % ) وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام المادة / 63 / المعدلة المشار إليها أعلاه .
**********

38 – تعاقد – تعويضات – ساعات عمل ليلي :

في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي في إمكانية استفادة المتعاقدين لدى وزارة الإعلام بالاستناد إلى المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 ( تحديد الفائض ) من بدل تعويض عن ساعات العمل الليلي المنصوص عليها في المرسوم رقم 16990 تاريـخ 28/7/1964 ( المتعلق بتحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في مديريـة الإذاعة اللبنانية ) ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4008 تاريخ 1/9/2008 الموجه إلى وزارة الإعلام بما يلي:

تبين أن المرسوم رقم 16990 تاريخ 28/7/1964 الآنف الذكر قد نص في المادة الأولى منه المعدلة بموجب المرسوم رقم 5370 تاريخ 4/9/ 1982 على ما يلي:

" يحدد بدل التعويض عن ساعات ( والصحيح ساعة ) العمل الليلي في مديرية الإذاعة في وزارة الإعلام، للموظفين والمتعاقدين والأجراء ، بنسبة 1/150 ( واحد على مئة وخمسين ) من قيمة الحد الأدنى للأجور المعتمد في الإدارات العامة " . 

كما نص في المادة / 2 / منه على أن " تحسب ساعات العمل الليلي من الساعة العشرين ليلاً إلى الساعة السادسة صباحاً "  .

ونص في المادة / 3 / منه على أن " يكلف الموظفون القيام بالعمل الليلي بموجب قرار من مدير الإذاعة بناءً على اقتراح رئيس الوحدة المختصة "

وتبين أن المرسوم رقم 11184 تاريخ 21/10/1997 (تعديل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 5370 تاريخ 4 أيلول 1982 المتضمن تحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في وزارة الإعلام – مديرية الإذاعة ) ينص في المادة الأولى منه على ما يلي: 

" حدد بدل التعويض عن ساعة العمل الليلي في وزارة الإعلام ، مديرية الإذاعة اللبنانية ، بنسبة 1/100    ( واحد على مئة ) من قيمة الراتـب الشهـري لموظفي الإذاعة الدائمين ". 

كما ينص في المادة الثانية منه على ما يلي: 

" تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا المرسوم أو غير المتفقة مع مضمونه".

بناءً على ما تقدم ، 

لما كان يتبين أن أصحاب العلاقة هم من المتعامليـن مع وزارة الإعلام ( سابقاً ) المعتبرين من الفائض الذين حولوا إلى متعاقدين تنفيذاً لأحكام المرسوم رقم 5240/2001 الذي نص على أن تكرس أوضاعهم بعقود من المرجع المختص في الجهة التي الحقوا بها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية تحدد فيها تعويضاتهم ومهامهم وسائر شؤونهم الذاتية وفق أحكام المرسوم المذكور والقوانين والأنظمة النافذة .

ولما كانت عقود اتفاقيات أصحاب العلاقة مع الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الإعلام تنص على أن تطبق عليهم أحكام المادة / 23 / من نظام الموظفين المتعلق بالتعويض عن الأعمال الإضافية .

ولما كانت ساعات العمل الليلي تعتبر من الأعمال الإضافية التي يقـوم بها الموظف أو العامل في الإدارة خارج أوقات دوامه الرسمي ، وبالتالي فان ساعات العمل الليلي المذكورة تدخل ضمن الأعمال المشمولة بأحكام المادة / 23 / المشار إليها أعلاه وبالأحكام الواردة في المرسوم رقـم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) المتضمنة الأسس والشروط المتعلقة بتطبيق أحكام المادة / 23 / من نظـام الموظفين. 

ولما كانت المادة / 39 / من المرسوم رقم 3950/60 المذكورة تنص على أن "يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في كل إدارة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية".  

ولما كان الموضوع الأساسي للتعديل الوارد في المرسوم رقم 11184/97، وفق ما يستدل عليه من عنوانه ومضمونه، هو تعديل تحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في وزارة الإعلام – مديرية الإذاعة اللبنانية نسبة إلى راتب الموظف الدائم كوحدة قياس ـ دون سواه من الأمور وذلك تنفيذاً لأحكام المادة / 39 /      من المرسوم رقم 3950/60 المشار إليها أعلاه ، الأمر الذي يستفاد منه أن الأحكام المذكورة تطبق على المتعاقد الذي ينص عقده على إمكانية تطبيق أحكام المادة / 23 / من نظام الموظفين عليه .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية إمكانية الإستفادة من خبرات أصحاب العلاقة لتغطية العمل أثناء ساعات الليل وذلك بتكليفهم بالعمل الإضافي وفقاً للأصول التي ترعاها النصوص المرعية الإجراء في وزارة الإعلام ، وبالتالي فانه يحق لأصحاب العلاقة ، في حال تم تكليفهـم بالعمل خلال ساعات الليل وقيامهم به وفقاً للأصول ، تقاضي البدل المنصوص عليه في المرسوم رقم 11184 تاريخ 21/10/1997 ، الآنف الذكر .

39 – تعاقد – عمل إضافي – خارج أوقات دوام رسمي :

في القضية المتعلقة بشأن إمكانية تكليف بعض المتعاقدين بأعمال إضافية خارج أوقات دوامهم الرسمي ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2038 تاريخ 5/8/2008 الموجه إلى وزارة الصحة العامة بما يلـي :

لما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه المتعلق بالموافقة على تعديل اتفاقيات ( 4 ) متعاقدين لدى وزارة الصحة العامة لناحية زيادة التعويضات الشهرية لتصبح مليوني ل.ل لكل منهم- قد رأى عدم الموافقة لناحية زيادة هذه التعويضات وفقاً لما هو مقترح لعدم وجود السند القانوني الذي يبرر ذلك، مشيراً إلى أن من شأن هذه الزيادة أن تؤدي إلى مطالبات لا تنتهي من قبل متعاقدين لهم وضع مماثل، مقترحاً تكليفهم القيام بأعمال إضافية خارج دوامهم الرسمي وفق ما سبق بيانه،

ولما كان يتبين أن مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 3 تاريخ 25/9/2003 قد وافق على اقتراح وزارة الصحة العامة خلافاً لرأي مجلس الخدمة المدنية المبين أعلاه لجهة زيادة التعويضات الشهرية لأربعة متعاقدين بحيث يتقاضى كل منهم/2000.000/ ل.ل شهرياً وذلك من بين 50 متعاقداً أجاز مجلس الوزراء لوزارة الصحة العامة بعدة قرارات صادرة عنه التعاقد معهم للعمل في جهاز الرقابة والتفتيش على المؤسسات الاستشفائية المتعاقدة مع الوزارة .

ولما كانت زيادة التعويضات للمتعاقدين الأربعة قد أخلت بمبدأ المساواة بين المتعاقدين الذين هم في وضع مماثل ، مما الحق غبناً واضحاً بهم، علماً أن هذه الزيادة ليس لها أي مبرر أو سند قانوني ، وان ذلك سيؤدي إلى مطالبة باقي المتعاقدين بإنصافهم بزملائهم لجهة إفادتهم من زيادة مماثلة على تعويضاتهم الشهرية، وبالتالي إدخال الدولة في دوامة لا نهاية لها من المطالبات .

ولما كان التكليف المقترح لأصحاب العلاقة القيام بأعمال إضافية كان يقتضي أن يعمل به قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 3/2003 عملاً بما اقترحه مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1858/2003 المذكور أعلاه على أن لا يتم ذلك إلا في حالة الضرورة وكانت طبيعة العمل تستدعي ذلك .

ولما كانت وزارة الصحة العامة قد رفضت – قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 3/2003 الآنف الذكر- تكليف المتعاقدين المعنيين بالقرار المذكور القيام بأعمال إضافية بحجة أن هذا التكليف لا يؤدي إلى زيادة قيمة تعويضاتهم لتصبح مليوني ل.ل .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن التكليف المقترح لا يجد له تفسيراً سوى أنه يرمي إلى زيادة العطاءات المالية لعدد محدد من المتعاقدين من دون سائر الذين هم بذات الوضعية ، مما يشكل، إضافة إلى ما تقدم أعلاه ، إمعاناً في الإخلال بالمبادىء القانونية التي تحافظ على التوازن المالي والمساواة بين العاملين في الإدارة الواحدة ، وسيدفع بهم حتماً إلى المطالبة بمساواتهم مع المتعاقدين الأربعة المعنيين بالمعاملة موضوع البحث .
هـ – البلديـات
40 – تعيين – مباراة – مدة العمل بلائحة الناجحين – تعليق المهل – استحداث وظيفة :

في القضية المتعلقة بطلب الموافقة على ملء مركز محرر/ أمين مكتبة ومركز مستكتب في ملاك بلدية صيدا من لائحة الناجحين في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية لبعض الوظائف الشاغرة في ملاك بلدية صيدا والمعلنة نتائجها بقرار رئيس إدارة الموظفين رقم 391/2 تاريخ 8/6/2006 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1457 تاريخ 21/8/2008 الموجه إلى محافظة لبنان الجنوبي بما يلي :

تبين انه جرى بموجب القرار رقم 391/2 الصادر عن رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 8/6/2006 إعلان نتائج المباراة التي أجراها هذا المجلس لبعض الوظائف الشاغرة في ملاك بلدية صيدا .

وتبين أن الفقرة ( 7 ) من المادة / 7 / من نظام موظفي بلدية صيدا تنص على ما يلي : " تعلن نتائج المباراة عند حصولها على باب مجلس الخدمة المدنية ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ إعلانها . ويكون لهذه اللائحة أفضلية على التي تليها ". 

وتبين أن بلدية صيدا بموجب القرار البلدي رقم 90 تاريخ 16/4/2008 تقترح تعيين السيدة ( -- ) بوظيفة محرر/ أمين مكتبة في ملاك قسم المكتبة العامة.

وتبين أن صاحبة العلاقة هي الناجحة في المرتبة الأولى في لائحة الناجحين في المباراة للوظيفة المذكورة المعلنة نتائجها بالقرار رقم 391/2 المشار إليه أعلاه.

وتبين أن بلدية صيدا بموجب القرار البلدي قم 91 تاريخ 16/4/2008 تقترح تعيين الناجح الذي احتل المرتبة الثالثة في لائحة الناجحين في المباراة لوظيفة مستكتب المعلنة نتائجها بالقرار رقم 391/2 المذكور بعد أن جرى سابقاً تعيين الأول والثاني من لائحة الناجحين الآنفة الذكر.

وتبين أن بلدية صيدا قد أفادت أن مجلس البلدية قد اتخذ بتاريخ 1/3/2007 قراراً بإضافة مركز مستكتب إلى ملاك الدائرة الإدارية وتم إرساله بتاريخ 30/5/2007 إلى المحافظة لاستكمال إجراءات التصديق أي قبل انقضاء مدة سنة على صدور نتائج المباراة المعلنة بقرار رئيس إدارة الموظفيـن بتاريخ 8/6/2006 ، مشيرة أيضاً إلى أن ملف استحداث مركز رئيس قسم ومركز محرر/ أمين مكتبة ثانٍ قد بدأ إعداده بتاريخ 1/11/2006 وذلك باتخاذ مجلس بلدية صيدا القرار رقم 279 تاريخ 1/11/2006 في هذا الشأن ، إلا أن البت به قد تأخر حيث استغرق وقتاً طويلاً ما بين تعديل صيغة القرار أو إلغائه واستبداله بقرار آخر .

وتبين انه بتاريخ 20/2/2008 ونتيجة للإجراءات المشار إليها أعلاه ، صدر عن مجلس بلدية صيدا القراران : 

- رقم 34 الذي تضمن إحداث قسم للمكتبة العامة في ملاك البلدية المذكورة وتحديد ملاكه بحيث لحظ مركزين اثنين لوظيفة محرر/ أمين مكتبة ، كما تضمن في مادته الثالثة إلغاء مركز محرر/ أمين مكتبة من ملاك دائرة الشؤون الإدارية .
- ورقم 48 الذي تضمن إضافة مركز عدد ( 1 ) لوظيفة مستكتبة في دائرة الشؤون الإدارية في ملاك بلدية صيدا.

بنـاء عليـه ، 

لما كانت مهلة السنة ، المحددة في نظام موظفي بلدية صيدا ، للعمل بلائحة الناجحين قد بدأت اعتباراً من تاريخ 8/6/2006.

ولما كان قد صدر بتاريخ 8/12/2006 القانون القاضي بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية حيث نص في البندين الأول والثاني من المادة الوحيدة منه على ما يلي:

" البند الأول : يعلق حكماً بين تاريخ 12/7/2006 وتاريخ نفاذ هذا القانون، سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية المعطاة لأشخاص الحق العام والحق الخاص من اجل ممارسة الحقوق على أنواعها في المواد الإدارية والمدنية والتجارية ، وذلك سواءً أكانت هذه المهل شكلية أم إجرائية أم امتد أثرها إلى أساس الحق .

تبدأ المهل المذكورة بالسريان من جديد اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ....

البند الثاني : يستثنى من أحكام البند الأول:

1 - ... 

2 – المهـل الممنوحـة من الإدارة بمقتضى سلطتها الاستنسابية ، والتي يبقى للإدارة ذاتها استنساب تعليقها ... " .

كما نص في البند السابع من المادة الوحيدة من هذا القانون على ما يلي: "يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

وقد جرى نشر القانـون المذكور في الجريدة الرسمية – العدد 60 – تاريخ 21/12/2006.

ولما كان يستفاد من الأحكام الآنفة الذكر أن هذا القانون قد مدد مهلة السنة للعمل بلائحة الناجحين المشار إليها أعلاه بما يوازي ما أصاب هذه المهلة من تعليق، أي لخمسة أشهر وتسعة أيام وهي المدة الفاصلة بين 12/7/2006 وتاريخ 21/12/2006 وهو تاريخ العمل بالقانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 ، بحيث أن لائحة الناجحين المعلنة بالقرار رقم 391/2 تاريخ 8/6/2006 يستمر العمل بها لغاية 16/11/2007 ضمناً .

ولما كان مجلس بلدية صيدا وبعد صدور القرارين المتعلقين باستحداث مركز لوظيفة محرر/ أمين مكتبة ومركز لوظيفة مستكتب، قد اتخذ القرارين رقـم 90 تاريخ 16/4/2008 المتعلق بالموافقة على ملء مركز محرر/ أمين مكتبة عن طريق تعيين الشخص الذي احتل المرتبة الأولى من بين الناجحين لهذه الوظيفة في المباراة المعلنة نتائجها بالقرار رقم 391/2 تاريخ 8/6/2006 ، ورقم 91 تاريخ 16/4/2008 المتعلق بالموافقة على ملء مركز مستكتب عن طريق تعيين الشخص الذي احتل المرتبة الثالثة في لائحة الناجحين لهذه الوظيفة في المباراة المعلنة نتائجها بالقرار رقم 391/2 المذكور.

ولما كانت بلدية صيدا قد أشارت بكتابها رقم 338/ص المذكور في المرجع أعلاه أنها عبرت عن رغبتها بملء المراكز المستحدثة ( مستكتب ، محرر/ أمين مكتبة ) قبل انتهـاء مدة السنة المنصوص عنها في المادة / 7 / من نظام موظفي بلدية صيدا وذلك بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستحداث المراكز باعتبار أن وجود المركز الشاغر هو شرط جوهري للتعيين في أي وظيفة ملحوظة بالملاك .

ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 27 تاريخ 17/6/2003 قد وافق على اقتراح مجلس الخدمة المدنية المبين في كتابه رقم 127/ص1 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 5/6/2003 ، لجهة اعتبار إحالة معاملات التعيين على مجلس الخدمة المدنية قبل استنفاد لائحة الناجحين مفعولها بمثابة قطع للمهلة المحددة قانوناً لانتهاء مفعول هذه اللائحة.

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن مدة العمل بلائحة الناجحين وفق أحكام نظام موظفي بلدية صيدا معطوفة على أحكام القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 ، قد انقضت من دون أن تتم إحالة معاملة التعيين لوظيفة محرر/أمين مكتبة أو لوظيفة مستكتب في البلدية المذكورة ، على مجلس الخدمة المدنية ، واستطراداً فان هذا المجلس يلفت بلدية صيدا إلى انه يبقى بإمكانها مستقبلاً العمل على تعديل الفقرة (7) من المادة / 7 / من نظام الموظفين في البلدية بحيث يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين وذلك أسوة بما هو معمول به في الإدارات العامة وفي بعض البلديات الكبـرى ، على أن تطبق الأحكام الجديدة عند صدورها على لوائح الناجحين التي لم يكن قد مضى - بتاريخ صدور التعديل المذكور - سنة على إعلانها .

**********

41 – بلدية – مباراة – تعيين – انتهاء مفعول لائحة الناجحين :

في القضية المتعلقة بطلب الموافقة على القرار رقم 246 الصادر عن رئيس بلدية بعلبك بتاريخ 12/8/2008 الرامي إلى تعيين مرشح ناجح في مباراة بوظيفة أمين صندوق في البلدية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3061 تاريخ 16/10/2008 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :

لما كان يتبين انه جرى بموجب القرار رقم 347/2 الصادر عن رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 6/6/2007 إعلان نتائج المباراة التي أجراها هذا المجلس لوظيفة أمين صندوق في ملاك بلدية بعلبك .

ولما كان يتبين أن المادة / 16 / من نظام موظفي بلدية بعلبك تنص على ما يلي : " تعلن نتائج المباراة على باب البلدية في اقصر مهلة ممكنة على أن لا تتعدى ثلاثة أيام من انتهاء المباراة ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ إعلانها ، ويكون لهذه اللائحة أفضلية على التي تليها ". 

ولما كانت مهلة السنة ، المحددة في نظام موظفي بلدية بعلبك ، للعمل بلائحة الناجحين قد استنفدت مفعولها بتاريخ 6/6/2008 ولم يعد هناك بالتالي من إمكانية للتعيين في وظيفة أمين صندوق في ملاك بلدية بعلبك من هذه اللائحة .

إلا انه لا بد لهذا المجلس من أن يشير إلى ما يلي :

- بكتابه رقم 21/ص تاريخ 23/1/2006 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات ، طلب رئيس بلدية بعلبك الموافقة على إجراء مباراة لتعيين أمين صندوق في البلدية ، وقد أحيل الطلب من قبل الوزارة المذكورة على مجلس الخدمة المدنية للإطلاع والنظر في إمكانية تأمين الحاجة من الفائض .

- إن مجلس الخدمة المدنية وبعد أن أوضح بكتابه الجوابي رقم 891 تاريخ 20/3/2006 انه يتعذر عليه تأمين حاجة بلدية بعلبك إلى شخص من البلدة أو من البلدات المجاورة لها للقيام بمهام أمين صندوق ، أضاف انه في حال رأت البلدية المذكورة إجراء مباراة لتعيين أمين صندوق في ملاكها فانه يقتضي عرض الأمر عليه لإجراء المقتضى وفقاً للأصول القانونية التي ترعى هذا الشأن باعتبار أن بلدية بعلبك قد أصبحت خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية .
- بكتابها رقم 186/ص تاريخ 11/7/2006 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات ، طلبت بلدية بعلبك الموافقة على تعيين موعد للمباراة لملء مركز أمين صندوق لديها وفقاً للأصول التي ترعى هذا الشأن ، وقد استندت في طلبها هذا على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 891/2006 ، مشيرة إلى حاجتها لتعيين أمين صندوق نظراً لانتهاء خدمات أمين الصندوق في البلدية لبلوغه السن القانونية .
- قام مجلس الخدمة المدنية واعتباراً من 26/5/2007 بإجراء المباراة المطلوبة ، وأعلنت النتائج بقرار رئيس إدارة الموظفين رقم 347/2 تاريخ 6/6/2007 ، وجرى إبلاغها إلى البلدية بموجب الكتاب رقم 118/ص2 تاريخ 6/6/2007 .
- أن المعاملة المتعلقة بتعيين أمين صندوق في بلدية بعلبك ، قد وردت على هذا المجلس بتاريخ 9/9/2008 ، أي بعد انتهاء مدة السنة المحددة للعمل بلائحة الناجحين ، وتبين من مرفقات هذه المعاملة أن رئيس المجلس البلدي قد أصدر القرار رقم 246 المتضمن موافقته على تعيين المرشح الناجح صاحب العلاقة في وظيفة أمين صندوق ، بعد انقضاء مدة السنة المشار إليها .
- أن البلدية ، وبدل أن تعمد إلى تأمين حاجتها إلى أمين صندوق عن طريق ملء هذا المركز بالأصالة استناداً إلى لائحة الناجحين المعلنة بالقرار رقم 347/2 ، فقد عمدت إلى إشغال هذا المركز بصورة غير قانونية عن طريق تكليف جابٍ لديها بإدارة أعمال صندوق البلدية وفق ما هو مبين من حيثيات القرار رقـم 246/2008 المرفق .
بناء على ما سبق عرضه ،

ولما كانت المباراة لوظيفة أمين صندوق في ملاك بلدية بعلبك قد أجريت بناء لطلب البلدية المذكورة وتلبية لحاجتها، وقد كلف هذا الأمر جهداً ووقتاً ورتب أعباء مالية على البلدية في حين أن هذه الأخيرة لم تبادر للسير بإجراءات التعيين خلال مهلة السنة المحددة للعمل بلائحة الناجحين.

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية سنداً للوقائع المبينة أعلاه ، وفي ضوء تقاعس المراجع المختصة في بلدية بعلبك عن اتخاذ الإجراء اللازم لتعيين أمين صندوق في ملاكها وفقاً للأصول ، أنها تتحمل مسؤولية إبقاء هذا المركز شاغراً ، وبالتالي فانه يعود إلى وزارة الداخلية والبلديات باعتبارها سلطة وصاية على البلدية المذكورة اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة في هذا الشأن.
**********

42 – بلدية – تعديل ملاك – أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية – رأي إدارة الأبحاث والتوجيه :

في القضية المتعلقة بقرار صادر عن المجلس البلدي بعد أخذ رأي إدارة الأبحاث والتوجيه ودون أخذ موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1281 تاريخ 4/11/2008 الموجه إلى بلدية طرابلس بما يلي :

تبين انه سبق لوزارة الداخلية والبلديات أن عرضت على هذا المجلس بكتابها رقم 8937/2007 تاريخ 12/4/2008 الموضوع المتعلق بتعديل ملاك دائرة المجاري في مصلحة الهندسة في بلدية طرابلس .

وتبين أن إدارة الأبحاث والتوجيه وبعد إطلاعها على موضوع التعديل المقترح أعلاه وإجراء التحقيق اللازم بشأنه وافقت بكتابها رقم 1281 تاريخ 6/6/2008 على حاجة بلدية طرابلس لتعديل ملاك دائرة المجاري في مصلحة الهندسة وذلك بإضافة مركز وظيفة مهندس رئيس دائرة على الملاك المذكور .

وتبين أن وزير الداخلية والبلديات قد صادق على القرار البلدي رقم 144/2007 المذكور أعلاه .

بناء عليه ، لما كانت الفقرة ( 6 ) من المادة / 9 / من المرسوم الإشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( إنشاء مجلس الخدمة المدنية ) تنص في المقطع الثاني منها على ما يلي: 

"... أما لجهة المعاملات التي أشارت القوانين والأنظمة انه على الإدارة أن تبت بها بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية، أو بناءً على اقتراح هذا المجلس أو بعد اخذ رأيه ، فإن هذه المعاملات يجب أن تقترن بمطالعة مجلس الخدمة المدنية الخطية " .

ولما كانت بلدية طرابلس وبعد صدور كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 1281 تاريخ 6/6/2008 قد قامت بعرض القرار البلدي رقم 144 تاريخ 10/3/2007 على وزارة الداخلية والبلديات دون أن يقترن القرار المذكور بموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية وفقاً للأصول ، حيث قامت الوزارة المذكورة بالتصديق على القرار البلدي رقم 144/2007 المذكور أعلاه تحت الرقم 8937/2007 بتاريخ 17/9/2008 مستندة بذلك إلى موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه بكتابها رقم 1281/2008 لجهة إضافة وظيفة مهندس رئيس دائرة عدد ( 1 ) على ملاك البلدية .

ولما كانت موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه المبدئية المشار إليها أعلاه لا تعفي من اخذ موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية على القرار البلدي رقم 144 تاريخ 15/3/2007 على الرغم من أن إدارة الأبحاث والتوجيه تشكل إحدى الإدارات التي يتكون منها هذا المجلس وعلى الرغم من أن رئيس هذه الإدارة هو احد أعضاء هيئة مجلس الخدمة المدنية .

ولما كان أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية على القرار المذكور هو من الإجراءات الجوهرية وبالتالي فإن صدور القرار البلدي رقم 144/2007 من دون اقترانه بموافقة مجلس الخدمة المدنية قد جعله معيوباً لهذه الجهة . 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية العمل على استصدار قرار جديد عن المجلس البلدي ينص على إلغاء القرار البلدي رقم 144 تاريخ 15/3/2007 لصدوره خلافاً للأصول ويرمي إلى إضافة مركز عدد ( 1 ) لوظيفة مهندس رئيس دائرة إلى ملاك دائرة المجاري في بلدية طرابلس استناداً إلى رأي إدارة الأبحاث والتوجيه المبين بكتابها رقم 1281/2008 المذكور أعلاه ، والعمل على عرضه على مجلس الخدمة المدنية لأخذ موافقته عليه ومن ثم عرضه على مصادقة معالي وزير الداخلية والبلديات ، وفقاً للأصول ليصبح نافذاً %

**********

43 – ضم خدمات سابقة في إدارة عامة إلى خدمات لاحقة في بلدية :

في القضية المتعلقة بضم خدمات مستكتبة سابقة في وزارة الصحة العامة إلى خدماتها اللاحقة في بلدية بيروت وإعطاءها ما يستحق لها من تعويضات عند احتساب تعويض الصرف من الخدمة وفقا للقوانين المرعية الإجراء ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3179 تاريخ 10/11/2008 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :
تبين أن خدمات صاحبة العلاقة المطلوب ضمها هي التي أدتها كمستكتبة في وزارة الصحة العامة اعتباراً من 14/9/1966 ولغاية 31/5/1968.

وتبين انه سبق للمجلس البلدي المذكور أن سمح بضم الخدمات السابقة المؤداة من قبل موظفين في البلدية كانوا قد تولوا عملا في وظيفة ملحوظة في إحدى الملاكات الدائمة أو المؤقتة في الدولة أو في المؤسسات العامة أو في إدارة عامة ذات صلاحيات إدارية ومالية خاصة تابعة لوزير وصاية أو تولوا فيها عملا بالتعاقد في وظيفة مماثلة لوظائف البلدية ، وقد أعطى القرارين المتعلقين بضم الخدمات للموظفين المستفيدين من أحكامه مهلة لتقديم طلب ضم خدماتهم ابتداء من تاريخ نشر القرار ذي الصلة وفقا للأصول .

وتبين أن القرارين المشار إليهما أعلاه قد استنفذا مفعولهما ولم تستفد صاحبة العلاقة من أي منهما .

وتبين أن النص النافذ حالياً لدى بلدية بيروت المتعلق بضم الخدمات هو المادة السابعة من القرار البلدي رقم 368 تاريخ 14/12/1998 وتعديلاته ( تحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري وتعديل أسس احتساب تعويض صرفهم من الخدمة ) التي تنص في البند ( أولاً ) منها على ما يلي: " مع مراعاة أحكام نظام موظفي وأجراء بلدية بيروت يحق للموظف الذي عين أو يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام محسومات الصرف من الخدمة، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في المصالح والوحدات البلدية مهما كان نوعها ..."، ولا تسمح بالتالي بضم خدمات مؤداة خارج ملاك البلدية.

بناء عليه ، لما كان يتبين أن القرار البلدي رقم 582 تاريخ 17/7/2008 القاضي في مادته الأولى بإعطاء الموظف الذي عين في الملاك الدائم في بلدية بيروت بموجب مباراة مفتوحة ولم يعط درجات عن سنوات خدماته السابقة لتعيينه في الملاك الخاضع لنظام محسومات الصرف من الخدمة التي ضمها إلى خدماته اللاحقة وفقاً للأصول درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية على أن يحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

ولما كان يتبين من الحيثية الأخيرة من القرار رقم 852/2008 الآنف الذكر أن المجلس البلدي قد رأى الموافقة على ضم خدمات صاحبة العلاقة السابقة على تعيينها إلى خدماتها اللاحقة في بلدية بيروت حفاظاً على حقوقها المادية وذلك أسوة بغيرها من الموظفين الذين استفادوا من أحكام القرار رقم 660/2000.

ولما كانت البلدية هي إدارة محلية لها استقلالها المالي والإداري وشخصيتها المعنوية.

ولما كان من حيث المبدأ لا يجوز إلزام هيئة معنوية بدفع تعويض عن خدمات مؤداة لدى هيئة معنوية أخرى .

ولما كانت القرارات البلدية النافذة حالياً لدى بلدية بيروت لا تعطي الحق لصاحبة العلاقة بضم خدماتها السابقة المؤداة خارج ملاك البلدية إلى خدماتها اللاحقة فيها، وفقاً لما سبق بيانه.

ولما كان من شأن إعطاء حق بضم خدمات لموظف في بلدية معينة أن يفتـح البـاب أمام مطالبات لموظفين في أوضاع مماثلة في البلدية ذاتها أو في بلديات أخرى بالاستناد إلى مبدأ المساواة ، مما يرتب أعباء مالية إضافية على هذه البلديات قد لا يكون بإمكان موازناتها تحمل أعبائها.

ولما كانت المادة / 62 / من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 قد أخضعت لتصديق وزير الداخلية والبلديات قرارات المجلس البلدي التي يتألف منها نظام عام.

ولما كان هذا الموضوع يتعلق بالسياسة العامة المتبعة تجاه السلطات المحلية والموظفين التابعين لها.

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يسعها إبداء رأيها في القضية المعروضة قبل عرض القرار البلدي رقم 582/2008 على السيد وزير الداخلية والبلديات في ضوء ما تقدم لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن تبعاً للصلاحيات المناطة بها ، باعتبار أن الموضوع يتعلق بموقف مبدئي.

**********

44 – إجازة إدارية – يوم عطلة استثنائي – تغيب يوم إضافي :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في ما إذا كان إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات استثنائياً بموجب مذكرة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء ينسحب – في ما خص الموظف الذي يقع يوم العطلة الاستثنائية خلال إجازته الإدارية – ليوم تعطيل إضافي يضم إلى الأيام الأساسية للإجازة أو يستعاض عنه بيوم تعطيل آخر ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2900 تاريخ 4/10/2008 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :

لما كانت الفقرة الأولى من المادة / 32 / من نظام موظفي وأجراء بلدية بيروت تنص على ما يلي:    "1- يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً ".

ولما كان يستفاد مما تقدم أن الإجازة الإدارية هي حق للموظف وذلك لمدة عشرين يوماً في كل سنة، بحيث يقتضي إفادته منها وفقا للأحكام القانونية المنصوص عليها في نظام موظفي وأجراء بلدية بيروت وللأصول المتبعة في هذا الشأن.
ولما كانت الإجازة الإدارية هي عن يوم عمل فعلي وليس عن يوم عطلة، وبالتالي في حال أن اليوم المعتبر عطلة لأي سبب كان ، وقع ضمن فترة الإجازة الإدارية ، فانه يقتضي عدم احتسابه من عداد أيام الإجازة المذكورة .
ولما كان يتبين أن الموظف المعني بالمعاملة الحاضرة كان يستفيد من إجازة إدارية لمدة عشرين يوماً اعتباراً من 1/7/2008 حيث صدرت في خلالها عن دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 15/7/2008 المذكرة رقم 21/2008 التي قضت بإقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة يوم الأربعاء في 16/7/2008 احتفالاً بتحرير الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية .
لذلك، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه يحق للموظف المعني التغيب ليوم إضافي يضاف إلى الأيام الأساسية لإجازته الإدارية، أما في حال عدم تغيبه ليوم إضافي فيقتضي تصحيح القرار ذي الصلة لجهة حذف يوم التعطيل الاستثنائي من عدد الأيام الواردة في هذا القرار ليتمكن عندها صاحب العلاقة من الاستفادة منه في يوم آخر% .

**********

45 – بلدية – مباراة – حقوق – معادلة :

في القضية المتعلقة بالسؤال عما إذا كان يحق لشخص يحمل إجازة في إدارة الأعمال- اختصاص مالية التقدم لمباراة في اتحاد بلديات قضاء جبيل لملء وظيفة رئيس دائرة في الإتحاد المذكور ، التي تشترط لإشغالها حيازة شهادة الإجازة في الحقوق اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4060 تاريخ 28/11/2008 المواجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :

ولما كان يتبين من الجدول رقم ( 3 ) المتعلق بشروط تعيين الموظفين في ملاك اتحاد بلديات قضاء جبيل، انه يشترط للتعيين بوظيفة رئيس دائرة في الإتحاد المذكور حيازة "شهادة جامعية في الحقوق اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ". 

ولما كانت لجنة المعادلات للتعليم العالي بقرارها رقم 67/79 تاريخ 29/11/1979 ، قد رأت انه لا يمكن اعتبار شهادات من اختصاص معين معادلة للشهادة في الحقوق ، 

كما أن مجلس الوزراء بقراره رقم 43 تاريخ 13/9/2001 ، قد ألغى قراره السابق رقم ( 2 ) تاريخ 9/1/1980، الذي كان يعتبر الإجازات الجامعية عن اختلافها معادلة لشهادة الحقوق .

وحيث انه يعود لمجلس الخدمة المدنية بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 43/2001 ، اعتماد الاختصاصات الأقرب إلى الوظائف المراد التعيين فيها ، ولا سيما في الحالات التي لا يكون الاختصاص الجامعي محدداً لبعض الوظائف ، كأن يطلب شهادة جامعية فقط دون تحديد نوعية الاختصاص.

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية إزاء وضوح طبيعة المؤهل العلمي المطلوب لوظيفة رئيس دائرة في اتحاد بلديات قضاء جبيل، انه لا يحق لغير حامل الإجازة بالحقوق الترشح للوظيفة المذكورة .

**********

46 – بلدية – نظام أجراء – موافقة مجلس الخدمة المدنية :

في القضية المتعلقة بوضع نظام أجراء لصالح اتحاد بلديات قضاء زغرتا ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3935 تاريخ 11/12/2008 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :

لما كان يتبين من نص المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء مجلس الخدمة المدنية ) أن صلاحيات مجلس الخدمة المدنية، فيما خص البلديات، لا تشمل الا البلديات الكبرى والبلديات التي تخضعها الحكومة لرقابته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء . 

ولما كان يتبين أن المادة / 80 / من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 تنص على أن تخضع بلديات مراكز المحافظات لرقابة مجلس الخدمة المدنية، وتبقى خاضعة لرقابته البلديات التي سبق وأخضعت له بمرسوم، وتحدد البلديات الأخرى التي تخضع لرقابته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات . 

ولما كانت المادة / 2 / من المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة) قد نصت على ما يلي: " تعد كل بلدية أو مؤسسة عامة نظاماً خاصاً للأجراء لديها يتضمن الأمور المنصوص عنها في المادة 36 من المرسوم رقم 5883/94 يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الخدمة المدنية بعد تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه.

ولما كان يفهم من هذا النص أن موافقة مجلس الخدمة المدنية هي واجبة في الحالات التي تكون فيه الإدارة أو المؤسسة أو البلدية المعنية مشمولة برقابته بمقتضى أحكام القانون ، سيما وان الرقابة هي الاستثناء على الصلاحية المعطاة للمؤسسات أو الإدارة ذات الشخصية الاعتبارية، ولا يمكن ممارستها إلا بنص قانوني واضح وصريح ، وان القول بخلاف ذلك يناقض أحكام المادة الأولى من القانون رقم 114/59 وأحكام المادة / 80 / من قانون البلديات ، ولا يمكن هنا الاستناد إلى أحكام المرسوم  6024/2001 لمخالفة النصوص القانونية المذكورة ، خاصة وان المرسوم  يتولى عادةً تنظيم وتنفيذ ما جاء في النصوص القانونية ولا يناقضها .  

ولما كانت إدارة الأبحاث والتوجيه " قد أصبحت وفق أحكام القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 وبموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 7486 تاريخ 27/2/2002 (تعديل بعض أحكام تنظيم مجلس الخدمة المدنية) إحدى الإدارات التي يتألف منها مجلس الخدمة المدنية ، وهي تمارس في المجلس الصلاحيات المناطة بها بموجب القوانين والأنظمة النافذة . 

ولما كانت المادة / 6 / من المرسوم رقم 7486/2002 المذكور أعلاه تنص على ما يلي : " تتألف إدارة الأبحاث والتوجيه من : 

1 - رئيس مصلحة ومراقبين أول يرتبطون بمدير عام إدارة الأبحاث والتوجيه مباشرة يتولون إعداد الدراسات التنظيمية الشاملة ، وإبداء الرأي في مشاريع النصوص المتعلقة بتنظيم الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وتحديد ملاكاتها ومهام الوحدات الإدارية وصلاحياتها واختصار المعاملات وتبسيط الإجراءات ووسائل وأساليب العمل الإداري وتوحيد نماذج المطبوعات والمفروشات والقيام بدراسات وتحقيقات إحصائية وغير ذلك مما يدخل في صلاحيات الأبحـاث والتوجيه ". 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، أن القرار الصادر عن مجلس اتحاد بلديات قضاء زغرتا المتعلق بالموافقة على نظام الأجراء في الاتحاد لا يحتاج لعرضه على مجلس الخدمة المدنية بصفته سلطة رقابة، ويبقى مشمولاً بصلاحيات إدارة الأبحاث والتوجيه، التي أبدت رأيها فيه وفقاً للأصول .
**********

47 – بلدية – إنابة :

في القضية المتعلقة بتعيين رئيس الدائرة المالية في ملاك البلدية رئيساً لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإنابة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1175 تاريخ 4/12/2008 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :

لما كان يتبين بعد الإطلاع على نظام موظفي بلدية صيدا أن نصوصه القانونية لم تعالج حالة الإنابة بشكل واضح وصريح وان كل ما تمت الإشارة إليه في هذا الصدد ما جاء في البند (3) من المادة / 31 / المتعلقة بالإجازات الإدارية حيث ينوب الموظف الذي يحل محل الموظف الذي استحصل على إجازة إدارية ، عنه في جميع مهامه وصلاحياته طيلة مدة إجازته وذلك لضمان استمرارية العمل .

ولما كان يتبين من نص البند (3) من المادة / 31 / المشار إليه أعلاه ، أن الموظف الذي يحل محل الموظف الغائب بإجازة إدارية ، ينوب عن الموظف الغائب في جميع مهامه وصلاحياته . 

ولما كان قيام احد الموظفين بجميع مهام وصلاحيات الموظف الغائب بإجازة إدارية يندرج في إطار الحلول وليس الإنابة .

ولما كانت الأنظمة النافذة في بلدية صيدا لم تتضمن أحكاماً تنص على حالة الإنابة وفق ما هو الحال في الأنظمة القانونية المعمول بها في الإدارات العامة حيث نصت المادة / 34 / من المرسوم رقم 2894 الصادر بتاريخ 16/12/1959 على انه " في حال غياب المدير او رئيس الوحدة ، ينوب عنه ، في كل ما ليس له صفة تقريرية من أعماله أو صفة شخصية أناطها به القانون ، مرؤوسه الأعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب " .

ولما كانت الإنابة المنصوص عنها في المادة / 34 / من المرسوم رقم 2894/59 المشار إليها أعلاه ، ترمي إلى تأمين استمرارية المرفق العام في حال خلو الوظيفة بصورة غير متوقعة .

ولما كان حسن سير المرفق العام في بلدية صيدا يقضي بمعالجة مسألة الفراغ الحاصل في وظيفة رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن تعمل بلدية صيدا على تعيين احد موظفيها رئيساً لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالوكالة ، شرط أن تتوفر في الموظف المعني شروط التعيين بالوكالة ، وفي حال تعذر ذلك ، فإنه يمكن اعتماد حالة الإنابة - على الرغم من عدم وجود نص يجيز التعيين بالإنابة في نظام موظفي البلدية – وذلك لتأمين استمرارية المرفق العام لدى البلدية المذكورة على أن تراعي أصول تطبيق هذه الحالة ولا سيما لجهة أن يكون الموظف الذي يقوم بوظيفة ما بالإنابة من بين المرؤوسين الأعلى رتبة للموظف الغائب ، وعلى أن تقتصر أعماله على ما يتصل بتسيير المرفق العام من دون الأمور التي لها صفة تقريرية أو الأمور التي أناطتها الأنظمة بالموظف الغائب بصفة شخصية .
و – تعاونية موظفي الدولة

48 – إجازة دون راتب – إجازة أمومة – قطع إجازة :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي عما إذا كان يحق للموظفة قطع الإجازة بدون راتب في حال تقدمت بطلب إجازة أمومة أو بتقرير طبي ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 401 تاريخ 6/3/2008 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :

لما كانت المادة / 30 / من نظام موظفي تعاونية موظفي الدولة تنص على ما يلي :

" تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى إجازة الأمومة لمدة أقصاها ستون يوماً ، ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية .

1 - تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع .

2 - لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على الموظفة ان تتقدم بطلب خاص يتضمن :

أ- تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها .

ب- تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب .

3 - لا يحق للموظفة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الأمومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة " .

ولما كان يتبين من النص المذكور أعلاه أن إجازة الأمومة تستحق من تاريخ حصول واقعة الولادة في حال لم تكن صاحبة العلاقة قد تقدمت بطلب مسبق ومن تاريخ الوضع التقريبي في حال تقدمت بتقرير طبي في هذا الشأن ، باعتبار أن حالة الولادة تشكل واقعة مادية تترتب عليها آثار قانونية ومنها حق الموظفة بالاستفادة من إجازة الأمومة.

ولما كانت إجازة الأمومة في الحالة الراهنة تبدأ خلال المدة التي تستفيد عنها الموظفة من إجازة خاصة بدون راتب .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه يقتضي إفادة الموظفة من إجازة أمومة وفق ما هو مبين سابقاً ، الأمر الذي يستلزم سنداً لذلك قطع إجازتها الخاصة بدون راتب اعتباراً من تاريخ الوضع التقريبي المبين في التقرير الطبي أو من تاريخ حصول الولادة %

**********

49 – نفقات استشفاء – حادث سير – وفاة :

في القضية المتعلقة بموضوع تغطية نفقات استشفاء منتسب إلى التعاونية ، من قبل التعاونية ، والذي تعرض لحادث سير وتوفي ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 817 تاريخ 29/3/2008 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :

لما كان مجلس إدارة التعاونية بقراره رقم 51/2008 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/2/2008 قد رأى ، وفيما خص القضية المطروحة ، أن تتحمل التعاونية نفقات الاستشفاء الناجمة عن الحادث الذي تعرض له المنتسب إلى التعاونية المرحوم ( -- ) ، باعتبار أن زوجة صاحب العلاقة هي على عاتق زوجها، ولا تعتبر شخصاً آخر مسبباً للحادث ، وذلك خلافاً لما أبداه المستشار القانوني للتعاونية في مطالعته المتعلقة بالقضية موضوع البحث .

ولما كانت الفقرة ( ج ) من المادة / 10 / من نظام المنافع والخدمات تنص على أن " يفقد المنتسب حقه في المساعدة المرضية أو الاستشفائية عن الحادث الذي يكون سببه الغير أن لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق مسبب الحادث ، أو اسقط حقه تجاه هذا الغير دون موافقة التعاونية ما لم يكن هنالك عذر مشروع يعود أمر تقديره إلى مجلس الإدارة " .

ولما كان يتبين من ملف المعاملة أن زوجة المرحوم ( -- ) هي على عاتق زوجها . 

ولما كان أمر تقدير العذر المشروع وفق أحكام الفقرة ( ج ) من المادة / 10 / من نظام المنافع والخدمات يعود إلى مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة .
ولما كان مجلس الإدارة قد رأى بقراره رقم 51/2008 المذكور أعلاه أن تتحمل التعاونية نفقات استشفاء المرحوم ( -- ) الناجمة عن حادث السير الذي تعرض له .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية - بالاستناد إلى كل ما تقدم – أن أمر تقدير تحمل التعاونية نفقات الاستشفاء الناجمة عن الحادث الذي تعرض له المنتسب إلى التعاونية المرحوم ( -- ) ،         يعود إلى مجلس الإدارة % 

**********

50 – تعاونية – استفادة من تقديمات – تقاعد – إعادة انتساب :

في القضية المتعلقة بقرار مجلس إدارة التعاونية رقم 158/2007 تاريخ 27/4/2007 ، المتعلق بالسؤال عن إمكانية استفادة المتقاعدين من تقديمات التعاونية من غير إعادة انتسابهم إلى التعاونية ، علماً أن مجلس الإدارة يعتبر أن  اقتطاع وزارة المالية نسبة ثلاثة بالمئة لصالح التعاونية من معاشات المتقاعدين ، يعني ضمناً أنهم مستمرون بالانتساب إلى التعاونية ، وليس ثمة ضرورة لتقديم طلب لإعادة الانتساب ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4053 تاريخ 3/11/2007 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 122 تاريخ 9/3/1992 تنص على ما يلي : " يستفيد الموظفون المتقاعدون الذين استحقوا أو يستحقون معاش التقاعد حتى ولو اختاروا تعويض الصرف ، من المنافع والخدمات التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على الموظفين العاملين وتبعاً للفئة التي كان ينتمي إليها كل منهم ، شرط أن  لا يكونوا منتسبين إلى أي صندوق عام آخر تعاضدي أو تعاوني " .

كما أن المادة الثانية من القانون رقم 122/92 المذكور تنص على أن " تطبق أحكام المادة الأولى من هذا القانون على أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفي طالما هم على العاتق ."

ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 649 تاريخ 24/7/1997 الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 122/92 قد نصت على ما يلي :

" يضاف إلى المادة الثانية  من القانون رقم 122 تاريخ 9/3/1993 الفقرتان الآتي نصهما :

أما عائلة الموظف المتوفي قبل استحقاقه معاش التقاعد فإنها تستفيد فقط من أحكام المادة الأولى فيما يتعلق بمنح التعليم دون سواها .

وفيما يتعلق بالعسكريين والموظفين المدنيين العاملين في الإدارات ذات السلك العسكري غير المنتسبين لتعاونية موظفي الدولة والمتوفين قبل استحقاقهم معاش التقاعد فيستفيد أولادهم الذين هم على العاتق ويتابعون الدراسة من منح التعليم المقررة في هذا القانون وتتولى الإدارات التي ينتمون إليها تقديم منح تعليم مساوية للمنح التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة ، كل إدارة من موازنتها الخاصة " .

ولما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 649 /97 الآنف الذكر  تنص على ما يلي : " يبقى حق الاستفادة من أحكام هذا القانون مشروطاً بتقديم المستفيدين المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون طلباً بهذا الشأن إلى تعاونية موظفي الدولة أو إلى الإدارة المختصة لغير المنتسبين إلى التعاونية ".
ولما كان يتبين من صراحة نص المادة الثالثة من القانون رقم 649/97 أن الأشخاص الذين يرتبط تمتعهم بحق الاستفادة من أحكام القانون الآنف الذكر بشرط أن يكونوا قد تقدموا بطلب بهذا الشأن الى تعاونية موظفي الدولة أو إلى الإدارة المختصة ( لغير المنتسبين إلى التعاونية ) هم الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة الأولى من القانون رقم 649/97 المذكور أي عائلة الموظف المتوفي قبل استحقاقه معاش التقاعد ، وأولاد العسكريين والموظفين المدنيين العاملين في الإدارات ذات السلك العسكري غير المنتسبين لتعاونية موظفي الدولة والمتوفين قبل استحقاقهم معاش التقاعد ، وذلك من اجل إفادتهم من منح تعليم .

ولما كان القول بغير ما ورد في الفقرة السابقة أي أن شرط تقديم الطلب المنصوص عنه في المادة الثالثة من القانون رقم 649/92 يعني المستفيدين من أحكام المادة الأولى من القانون رقم 122/92 ( الموظفين المتقاعدين الذين استحقوا أو يستحقون معاش التقاعد ) يجعل من عبارة تقديم الطلب " إلى الإدارة المختصة لغير المنتسبين إلى التعاونية " مستحيلة التطبيق إذ أن جميع الأشخاص المعنيين بالمادة الأولى من القانون رقم 122/92 هم منتسبون إلى التعاونية .

ولما كان الموظفون المتقاعدون غير مشمولين ، والحال ما تقدم ، بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 649/98 .

ولما كان يتبين من ملف المعاملة أن مجلس إدارة التعاونية ينظر في إمكانية تعديل قراره رقم 101/98 بما يسهل استفادة المتقاعدين من تقديمات التعاونية من غير فرض موجب تقديم طلب من قبلهم إلى التعاونية لإعادة انتسابهم إليها ، وذلك في حال كان هذا التعديل لا يتعارض مع النصوص القانونية النافذة .

ولما كان يتبين من الأحكام المنصوص عنها في القانون رقم 122/92 لا سيما المادة الأولى منه انه يشترط - لإفادة الموظفين المتقاعدين الذين استحقوا أو يستحقون معاش التقاعد حتى ولو اختاروا تعويض الصرف من المنافع والخدمات التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة- أن لا يكونوا منتسبين إلى أي صندوق عام آخر تعاضدي أو تعاوني . 

ولما كان يتبين من المستندات المرفقة أن مدير عام تعاونية موظفي الدولة بإحالته المؤرخة في 11/1/2006 كان قد طلب وضع دراسة لتسهيل اعتبار المنتسب المتقاعد مستفيدا حكماً من تقديمات التعاونية ما دام يدفع 3 % من راتبه شهرياً ، على أن يبقى ا لمنتسب الذي يتقاضى تعويض صرف على حاله ، أي أن يتقدم بطلب لإعادة انتسابه إلى التعاونية شرط أن يلتزم بدفع مساهمة شهرية تحدد بحسب وضعيته .

ولما كان يتبين من ملف المعاملة أن المطلوب تسهيل أمور المنتسبين إلى التعاونية الذي يتقاضون معاش تقاعدي وليس المنتسبين الذين تقاضوا تعويض صرف باعتبار أن وزارة المالية – وفي ما خص المجموعة الأولى – تثابر بصورة مستمرة على اقتطاع نسبة ثلاثة بالمئة من معاشهم لصالح التعاونية ، وان مجلس إدارة التعاونية يعتبر في قراره  رقم 158/2007 موضوع البحث أن هذا الاقتطاع يعني ضمنا أن المتقاعدين مستمرون في انتسابهم إلى التعاونية وليس ثمة ضرورة لتقديم طلب لإعادة الانتساب .

وبما أن وزارة المالية في ما خص الموظف الذي يحال على التقاعد تقتطع منذ تاريخ استحقاقه المعاش التقاعدي نسبة المساهمة الشهرية المتوجبة عليه قانونا لصالح التعاونية وبالتالي فان حقه في الاستفادة من تقديمات التعاونية ينشأ منذ ذلك التاريخ .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن استفادة الموظف الذي يتقاضى معاش تقاعدي من تقديمات التعاونية يقتضي أن تسري منذ تاريخ إحالته على التقاعد وليس من تاريخ تقديم الطلب ، وأن آلية تطبيق الأحكام القانونية التي ترعى إفادة المنتسب المتقاعد من تقديمات التعاونية ومنها المادة الأولى من القانون رقم 122/92 ، هي تدبير داخلي يعود إلى الإدارة وحدها حق اتخاذه ، وبالتالي يعود إلى المرجع المختص في التعاونية اتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير تكفل حقوق المستفيدين وتضمن حق الإدارة في استيفاء ما يتوجب لها وبالطريقة التي تراها مناسبة .
ز – المعهد الوطني للإدارة

51 – واقع السلطتين التقريرية والتنفيذية في المعهد الوطني للإدارة :

في القضية المتعلقة بواقع السلطتين التقريرية والتنفيذية في المعهد الوطني للإدارة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2376 تاريخ 6/11/2008 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :

تبين أن نائب رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة قد أفاد انه سيباشر مهامه كأستاذ متفرغ في الجامعة اللبنانية ابتداء من 1/10/2008 وسوف يتقاضى راتباً عن قيامه بهذا العمل وفقاً للأصول المرعية الإجراء.

وتبين أن نائب رئيس مجلس إدارة المعهد يطلب من مجلس الخدمة المدنية ، في ضوء ما تقدم ، بيان الرأي القانوني حول ما إذا كان هناك ثمة تعارض بين وضعه الجديد وبين كونه يمارس الأعمال المناطة برئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة ومدير عام المعهد وذلك لحين تعيين مجلس إدارة جديد ومدير عام للمعهد المذكور .

بناء عليه ، لما كانت المادة / 2 / من المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 ( تحديد شروط تعيين وتعويضات وبعض مهام رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد ... ) قد نصت على ما يلي :

" يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة يتألف من رئيس متفرغ وخمسة أعضاء غير متفرغين يعين من بينهم نائب للرئيس ..) .

ولما كان صاحب العلاقة المعين نائباً لرئيس مجلس إدارة المعهد هو غير متفرغ ولا يستحق لقاء ذلك سوى تعويض حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس إدارة المعهد في حال حصولها وذلك عملا بأحكام المرسوم رقم 8309 تاريخ 29/7/2002 ( تحديد تعويض الحضور لرئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد... ) .

ولما كانت المادة / 4 / من النظام الداخلي للمعهد الملحق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 قد نصت على ما يلي : " عند خلو مركز الرئيس ، أو في حال غيابه من مركز المعهد أو تعذر قيامه بمهامه ، يقوم مقامه نائب الرئيس لجهة صلاحياته كرئيس للمجلس ، وإلا فالعضو الأكبر سناً " .

ولما كان صاحب العلاقة يقوم حالياً بمهام رئيس مجلس الإدارة بعد خلو مركز الرئيس وذلك عملا بأحكام المادة / 4 / المشار إليها أعلاه واستناداً إلى أحكام المقطع الأخير من المادة / 3 / من المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 وتعديلاته الذي ينص على أن " يستمر مجلس الإدارة القائم ، بمتابعة أعماله حتى تعيين مجلس إدارة جديد " .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية– بصفته سلطة الوصاية على المعهد الوطني للإدارة ونظراً لواقع السلطتين التقريرية والتنفيذية في المعهد لجهة شغور مركز كل من رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة المتفرغ ومدير عام المعهد – قد رأى بكتابه رقم 2376 تاريخ 14/8/2008 وللأسباب المبينة في متنه ، انه يمكن لصاحب العلاقة ، ولحين ملء مركز المدير العام وفقاً للأصول ، القيام بممارسة الأعمال المناطة بمدير عام المعهد والتي يتطلبها تسيير العمل وذلك ضمن حدود الأعمال التي تضمن حسن سير المرفق العام كصرف رواتب العاملين في المعهد وإعطاء الإجازات الإدارية . 

ولما كان صاحب العلاقة قد عرض على مجلس الخدمة المدنية وضعه الجديد لجهة تعاقد الجامعة اللبنانية معه كأستاذ متفرغ ابتداء من 1/10/2008 وتقاضيه راتباً لقاء ذلك، وطلب من هذا المجلس بيان الرأي القانوني حول ما إذا كان هناك ثمة تعارض بين وضعه الآنف الذكر وبين كونه يمارس الأعمال المناطة برئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة ومدير عام المعهد وذلك لحين تعيين مجلس إدارة جديد ومدير عام للمعهد المذكور .

ولما كان يتبين من مشروع عقد الاتفاق للتدريس بالتفرغ المعقود بين الجامعة اللبنانية وبين صاحب العلاقة ، والمرسل إلى هذا المجلس بواسطة الفاكس ، أن المواد الأولى والثالثة والخامسة والسابعة منه قد نصت على ما يلي : 

" المادة الأولى : يعهد الفريق الأول إلى الفريق الثاني بالتدريس والقيام بالأبحاث والأعمال التي تكلفه بها الجامعة اللبنانية وذلك بصفة متعاقد متفرغ في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الفرع الثالث خلال العام 2008-2009 على أن لا يقل عدد ساعات التدريس السنوية عن /250/ساعة .

المادة الثالثة : يخضع الفريق الثاني للواجبات التي تفرضها القوانين والأنظمة المطبقة على أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك .

المادة الخامسة : يفسخ العقد حكماً إذا تبين انه مخالف للواقع والقانون على مسؤولية من اقترحه وتعتبر كل مخالفة لأحكام قانون التفرغ لا سيما لجهة العمل في المؤسسات الخاصة التعليمية وغير التعليمية بمثابة إلغاء لهذا العقد من قبل الفريق الثاني .

المادة السابعة : يعمل بهذا العقد ابتداء من 1/10/2008 ولغاية 31/9/2009 ".

ولما كان يتبين من الرجوع إلى القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 ( تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ) أن المواد الأولى والثانية والثالثة منه قد نصت على ما يلي :

" المادة الأولى : يقصد بالتفرغ أن ينصرف رئيس وأفراد الهيئة التعليمية المنتمون إلى الملاك الدائم انصرافاً تاماً إلى العمل في الجامعة مخصصين لها دوامهم الكامل، ممتنعين عن أي عمل مأجور وفقاً للشروط المفصلة في المواد اللاحقة .

يقصد بالعمل المأجور كل عمل براتب أو بتعويض أو بمكافأة .

المادة الثانية : يجاز لرئيس وأفراد الهيئة التعليمية المنتمين إلى الملاك الدائم في الجامعة أن يقوموا بالإضافة إلى عملهم الأساسي في الجامعة بالأعمال التالية :

1 - الانتماء إلى مجالس استشارية ذات مصلحة عامة تفترض اختصاصاً جامعياً وذلك بعد توصية مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة .

2 - الاستشارات العلمية أو القانونية أو الأدبية أو الفنية وغيرها على أن لا يكون لها طابع الاستمرار وبعد إعلام إدارة الكلية أو المعهد .
3 - القيام بالمهام ذات الطابع العام التي تكلها الدولة أو إحدى مؤسساتها إلى الجامعة.
4 - التأليف غير المغفل .
5 - القيام على أساس التبادل ، وفقا للتقاليد الجامعية بالتدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، على ألا يتعدى ذلك ، داخل لبنان ، الساعة الواحدة في الأسبوع ، وألا يتقاضى أفراد هيئة التعليم أي اجر على ذلك .
أما الدروس التي يلقيها أفراد الهيئة التعليمية على طلابهم فتنفرد الجامعة بطبعها لتلبية حاجات الطلاب بناء على طلب الأستاذ صاحب الدرس وفقاً لأنظمة الكليات العامة والخاصة .

المادة الثالثة : يشترط أن لا يؤدي القيام بالأعمال المذكورة في المادة الثانية أعلاه إلى المس بمبدأ التفرغ من حيث الجوهر".

ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى ، في ضوء الأحكام القانونية المذكورة أعلاه ، انه قد أصبح متعذراً على صاحب العلاقة القيام بأي مهام في المعهد الوطني للإدارة بعد تاريخ العمل بعقد التفرغ العائد له في الجامعة اللبنانية .

ولما كان من شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى تعطيل المرفق الذي يتولاه المعهد الوطني للإدارة بشكل نهائي .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية رفع الموضوع إلى رئاسة مجلس الوزراء للإطلاع واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن % .
**********
52 – معهد الإدارة – شغور مركز رئيس مجلس الإدارة – الحلول – نائب الرئيس :

في القضية المتعلقة بطلب نائب رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة بتعويضات الرئيس بسبب شغور مركز الرئيس وحلوله محله ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 155 - 2082 تاريخ 26/8/2008 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :

تبين أن نائب رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة قد أفاد بكتابه المؤرخ في 10/1/2008 ، أن شغور مركز رئيس مجلس إدارة المعهد وانتقال مهام الرئيس إليه بوصفه نائبا للرئيس من شأنه أن يجعله متفرغاً فعلياً وبالكامل للقيام بجميع المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثالثة الفقرة ( أ ) من النظام الداخلي للمعهد وهذا يستلزم وقتاً وجهداً في حين لا يوجد أي نص بإعطائه أي بدل عن هذا التفرع ، وقد طلب في ختام كتابه المذكور من هذا المجلس اخذ العلم وإجراء المقتضى لهذه لجهة .

وتبين أن مجلس الخدمة المدنية ، وفي ضوء عدم وجود نص قانوني ذي صلة يجيز إعطاء نائب رئيس مجلس إدارة المعهد تعويضا لقاء قيامه بمهام الرئيس ، قد عرض بكتابه رقم 155 تاريخ 30/1/2008 -وبصفته سلطة الوصاية على المعهد الوطني للإدارة – الموضوع على جانب رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ المناسب بشأنه .

وتبين أنكم قد أعدتم المعاملة بكتابكم رقم 188/ص تاريخ 16/2/2008 مرفقة بمطالعة المستشار القانوني لدى رئاسة مجلس الوزراء رقم 1074 تاريخ 7/2/2008 التي رأى فيها عدم إمكانية إجابة طلب نائب رئيس مجلس إدارة المعهد ، وقد أشار مجلس الوزراء إلى تبني مضمون المطالعة الآنفة الذكر ، والطلب من مجلس الخدمة المدنية اخذ العلم وإبلاغ صاحب العلاقة النتيجة التي اقترن بها طلبه. 
وتبين أن نائب رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة ، بكتابه المؤرخ في 28/3/2008 ، قد التمس من رئاسة مجلس الوزراء إعادة النظر بمضمون كتابكم رقم 188/ص/2008 وبالتالي تخصيص التعويضات المقابلة للمهام المنفذة فعلياً من قبله بوصفه قائماً مقام رئيس مجلس إدارة المعهد ، وقد أحال هذا المجلس على رئاسة مجلس الوزراء – بصفته سلطة الوصاية على المعهد الوطني للإدارة-  كتاب صاحب العلاقة المؤرخ في 28/3/2008 وكامل مرفقاته ، للإطلاع واتخاذ المناسب بشأنه .

وتبين أن رئاسة مجلس الوزراء قد أعاد المعاملة مرفقة بمطالعة المستشار القانوني لدى رئاسة مجلس الوزراء المؤرخة في 5/5/2008 ، وقد أشار إلى أن المطالعة المذكورة تتوافق وأحكام القانون والطلب من هذا المجلس إبلاغها لصاحب العلاقة .

وتبين أن مطالعة المستشار القانوني الآنفة الذكر قد تضمنت ما يلي : " وبما أن مجلس الخدمة المدنية ، وبصفته سلطة الوصاية على المعهد المذكور ، لم يبد أي رأي يتعلق بطلب المستدعي، إنما اكتفى بعرض الموضوع على رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه .

وبما أن النظام الداخلي للمعهد الوطني للإدارة لا يتضمن أي نص يقرر تعويضات لنائب الرئيس في حال حلوله محل الرئيس نتيجة الشغور .

وبما أن هذا النظام قد صدر بمرسوم اتخذ في مجلس الوزراء بناءً على قرار مجلس الخدمة المدنية بصفته سلطة الوصاية على المعهد.

لذلك نقترح إعادة المعاملة إلى مجلس الخدمة المدنية ".

بناء عليه ، لما كانت المادة / 2 / من المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 ( تحديد شروط تعيين وتعويضات وبعض مهام رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد ...) قد نصت على ما يلي :

" يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة يتألف من رئيس متفرغ وخمسة أعضاء غير متفرغين يعين من بينهم نائب للرئيس ...".

ولما كان يتبين مما تقدم أن رئيس مجلس الإدارة هو متفرغ في حين أن سائر الأعضاء بمن فيهم نائب الرئيس هم غير متفرغين .

ولما كانت المادة / 4 / من النظام الداخلي للمعهد الوطني للإدارة الملحق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 قد نصت على ما يلي : " عند خلو مركز الرئيس ، أو في حال غيابه من مركز المعهد أو تعذر قيامه بمهامه ، يقوم مقامه نائب الرئيس لجهة صلاحياته كرئيس للمجلس، وألا فالعضو الأكبر سنا " 

وبما أن صاحب العلاقة المعين نائبا لرئيس مجلس إدارة المعهد يقوم بمهام رئيس مجلس الإدارة بعد خلو مركز الرئيس اعتبارا من 8/1/2008 وذلك عملا بأحكام المادة / 4 / من النظام الداخلي للمعهد المشار إليها أعلاه واستناداً إلى أحكام المقطع الأخير من المادة / 3 / من المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 وتعديلاته الذي ينص على أن " يستمر مجلس الإدارة القائم ، بمتابعة أعماله حتى تعيين مجلس إدارة جديد " .

وبما أن صاحب العلاقة قد عرض على مجلس الخدمة المدنية بكتابه المـؤرخ في 30/6/2008 موضوع شغور مركز مدير عام المعهد بعد انتهاء خدمات المدير العام للمعهد اعتباراً من 1/7/2008 ، طالباً من هذا المجلس عطفاً على مراسلاته السابقة بشأن شغور مركز رئيس مجلس إدارة المعهد المتفرغ وممارسته المهام الفعلية للرئيس ومتابعته منذ 8/1/2008 جميع المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثالثة الفقرة ( 1 ) من النظام الداخلي للمعهد التي استلزمت منه وقتاً وجهداً لحسن سير المرفق العام الذي يديره المعهد ، اخذ العلم والإطلاع وإجراء المقتضى لهذه الجهة . 

وبما أن مدير عام المعهد الوطني للإدارة يرأس سندا للمادة / 3 / من النظام الداخلي للمعهد الوطني للإدارة الملحق بالمرسوم رقم 11044/2003 الجهاز التنفيذي للمعهد وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لجميع الوحدات الإدارية فيه ويتولى إدارة شؤون المعهد إضافة إلى الصلاحيات والمهام المحددة في متن المادة المذكورة .

وبما أن هذا المجلس – بصفته سلطة الوصاية على المعهد الوطني للإدارة - قد عرض بكتابه رقم           ( 1719-2081-1605 ) الموجه إلى جانبكم بتاريخ 14/8/2008 واقع السلطتين التقريرية والتنفيذية في المعهد الوطني للإدارة لجهة شغور مركز كل من رئيس مجلس إدارة المعهد المتفرغ ومدير عام المعهد وتعذر انعقاد مجلس إدارة المعهد المنتهية مدة ولايته بتاريخ 13/10/2005 للأسباب التي بينها في متن كتابه الآنف الذكر ، بغية اتخاذ القرار المناسب.

وبما أن مجلس الخدمة المدنية – وفي معرض طلب نائب رئيس مجلس الإدارة بيان الرأي في ما إذا كان هناك أي نص قانوني يحول دون ممارسته مهام مدير عام المعهد كونه يشغل مركز رئيس مجلس الإدارة بموجب المادة / 4 / من النظام الداخلي للمعهد – قد رأى بكتابه رقم 2376 تاريخ 14/8/2008    وللأسباب المبينة في متنه ، انه يمكن لصاحب العلاقة ، ولحين ملء مركز المدير العام وفقاً للأصول ، القيام بممارسة الأعمال المناطة بمدير عام المعهد والتي يتطلبها تسيير العمل وذلك ضمن حدود الأعمال التي تضمن حسن سير المرفق العام كصرف رواتب العاملين في المعهد وإعطاء الإجازات الإدارية . 

وبما أن المهام التي يقوم بها صاحب العلاقة بسبب شغور مركز كل من رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة ومدير عام المعهد تتطلب منه وقتا وجهدا وفق ما سبق بيانه .

وبما أن مبدأ لا عمل دون اجر هو من المبادئ القانونية العامة، كما انه لا يجوز للإدارة أن تثرى على حساب العاملين فيها .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية النظر في إمكانية الاستجابة لطلب صاحب العلاقة في ضوء المهام التي قام ويقوم بها في المعهد الوطني للإدارة بسبب الشغور المبين أعلاه % .
**********

53 – معهد الإدارة – شغور مركز مدير عام – نائب رئيس مجلس الإدارة – ممارسة الصلاحيات :

في القضية المتعلقة بممارسة نائب رئيس مجلس الإدارة مهام المدير العام ( المنتهية خدمته ) ، وبالتالي تحديد الجهة الصالحة لمتابعة القيام بالمهام المشار إليها أعلاه والعائدة للمدير العام ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2376 تاريخ 14/8/2008 الموجه إلى المعهد الوطني للإدارة بما يلي :

لما كانت المادة / 2 / من المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 ( تحديد شروط تعيين وتعويضات وبعض مهام رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد ...) قد نصت على ما يلي :

" يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة يتألف من رئيس متفرغ وخمسة أعضاء غير متفرغين يعين من بينهم نائب للرئيس ...".

ولما كان يتبين مما تقدم أن رئيس مجلس الإدارة هو متفرغ في حين أن سائر الأعضاء بمن فيهم نائب الرئيس هم غير متفرغين .

ولما كان نائب رئيس مجلس إدارة المعهد يقوم حاليا بمهام رئيس مجلس الإدارة بعد خلو مركز الرئيس وذلك عملا بأحكام المادة / 4 / من النظام الداخلي للمعهد الوطني للإدارة الملحق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 واستناداً إلى أحكام المقطع الأخير من المادة / 3 / من المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 وتعديلاته الذي ينص على أن " يستمر مجلس الإدارة القائم ، بمتابعة أعماله حتى تعيين مجلس إدارة جديد " .

وبما أن مدير عام المعهد الوطني للإدارة يرأس سندا للمادة / 3 / من النظام الداخلي للمعهد الوطني للإدارة الملحق بالمرسوم رقم 11044/2003 الجهاز التنفيذي للمعهد وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لجميع الوحدات الإدارية فيه ويتولى إدارة شؤون المعهد إضافة إلى الصلاحيات والمهام المحددة في متن المادة المذكورة ومنها " الآمر بصرف النفقة وتوقيع حوالات صرفها " .

وبما أن مركز مدير عام المعهد قد شغر وفق ما هو مبين أعلاه اعتبارا من تاريخ 1/7/2008 .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية يرى أنه يمكن لنائب رئيس مجلس الإدارة ، ولحين ملء مركز المدير العام وفقاً للأصول ، القيام بممارسة الأعمال المناطة بمدير عام المعهد والتي يتطلبها تسيير العمل وذلك ضمن حدود الأعمال التي تضمن حسن سير المرفق العام كصرف رواتب العاملين في المعهد وإعطاء الإجازات الإدارية . 
ح – الأجـــراء

54 – أجير فاتورة – إجازة مرضية :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي حول إفادة أجيرات بالفاتورة من إجازات مرضية بأجر كامل ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1073 تاريخ 30/4/2008 الموجه إلى وزارة الأشغال العامة والنقل بما يلي :

لما كان يتبين من إفادة مديرية الإحصاء وتنظيم أساليب العمل المؤرخة في 21/4/2008 أن صاحبة العلاقة منتسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وان تاريخ استخدامها في وزارة الأشغال العامة والنقل هو 1/1/2001 .

ولما كان يتبين أن وزارة الأشغال العامة والنقل قد درجت على إعطاء الأجيرات بالفاتورة إجازات مرضية بأجر كامل وذلك عملاً بأحكام المادة / 16 / من النظام العام للأجراء ، ولما كان الاستخدام بالفاتورة لا يعتبر تعييناً أو استخداماً يخضع لأي نظام من الأنظمة النافذة التي ترعى أياً من الموظفين الدائمين أو المؤقتين أو المتعاقدين أو النظام العام للأجراء . 

ولما كان يقتضي أن تطبق على صاحبات العلاقة - في ما خص الحالة المعروضة أحكام المادة / 40 / من قانون العمل وتعديلاته الصادر بتاريخ 23/9/1946 وليس أحكام المادة / 16 / من النظام العام للأجراء باعتبار أن هؤلاء الأشخاص غير مشمولين بأحكامه وفقاً لما سبق بيانه .

ولما كانت المادة / 40 / من قانون العمل قد نصت على ما يلي:

" إذا أصيب الأجير بمرض غير الأمراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 4 أيار 1943، فله الحق بإجازة مرضية تحدد على الوجه التالي:

1 - نصف شهر، بأجر كامل، ونصف شهر بنصف اجر ، للأجير الذي قضى في الخدمة مدة ثلاثة اشهر وأكثر حتى سنتين.

2 - شهر بأجر كامل ، وشهر بنصف اجر ، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من سنتين حتى أربع سنوات.
3 - شهر ونصف، بأجر كامل، وشهر ونصف بنصف اجر ، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من أربع سنوات حتى ست سنوات.
4 – شهران ، بأجر كامل وشهران بنصف اجر ، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من ست سنوات حتى 10 سنوات.
5 - شهران ونصف الشهر ، بأجر كامل ، وشهران ونصف الشهر ، بنصف اجر للأجير الذي تفوق خدمته العشر سنوات.
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه يقتضي تطبيق أحكام المادة / 40 / من قانون العمل المشار إليها أعلاه على صاحبات العلاقة - في ما خص الحالة المعروضة باعتبار أن الأجراء بالفاتورة تسري عليهم أحكام القانون المذكور%

**********

55 – تعويضات – الحد الأقصى للتعويضات :

في القضية المتعلقة بالسؤال عما إذا كان أجراء بلدية بيروت يخضعون للأحكام المتعلقة بالحد الأقصى للتعويضات المنصوص عنها في المادة / 26 / من نظام موظفي وأجراء بلدية بيروت ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 684 تاريخ 3/7/2008 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :
نصت المادة / 26 / المذكورة المعدلة بموجب القرار البلدي رقم 49 تاريخ 9/8/1990 ، في ما خص موظفي البلدية ، على ما يلي:

"1- لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات والأجور من أي نوع كانت والمكافآت والعائدات التي يتقاضاها الموظف من موازنة البلدية أو من موازنات الدولة والمؤسسات والمصالح العامة والخاصة والبلديات وشركات الاقتصاد المختلطة اللبنانية خلال سنة مالية واحدة على 75% من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها.

2 - لا يدخل في حساب الحد الأقصى للتعويضات ...".

كما نصت المادة الأولى من المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 ( النظام العام للأجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة ) على أن يطبق على البلديات والمؤسسات العامة أحكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته ( النظام العام للأجراء ) في كل ما لا يتعارض مع قانون البلديات والنظام العام للمؤسسات العامة.

بناء عليه ، لما كانت المواد / 19 / و / 20 / و / 21 /  و / 22 / من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 قد حددت التعويضات التي يمكن إعطاؤها للأجراء بما يلي : تعويض عن أعمال إضافية ، مساعدة مالية ، تعويض نقل ، تعويض انتقال .

ولما كان يقتضي على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إعداد نظام خاص لاستخدام الأجراء لديهم بعد صدور النظام العام للأجراء .

ولما كانت بلدية بيروت لم تصدر حتى تاريخه النظام الخاص لاستخدام الأجراء لديها تنفيذاً لما نص عليه النظام العام للأجراء ويقتضي بالتالي تطبيق الأحكام الواردة في النظام الخاص للأجراء المعمول بها حالياً في بلدية بيروت والنصوص النافذة المتعلقة بهم ، والتي لا تتعارض وأحكام النظام العام المذكور .

ولما كان لا يتبين من النصوص النافذة حالياً لدى بلدية بيروت والمتعلقة بالأجراء أنها تتضمن نصاً مماثلاً لأحكام المادة / 26 / من نظام موظفي وأجراء بلدية بيروت التي ترعى بأحكامها موظفي البلدية.

ولما كان النظام العام للأجراء لم يحدد حداً أقصى للتعويضات التي يتقاضاها الأجير خلال سنة مالية واحدة ، الأمر الذي يوجب العودة إلى النصوص المتعلقة بإعطاء التعويضات التي يستفيد منها الأجراء .

ولما كان القرار رقم 613/ب الصادر عن محافظ مدينة بيروت بتاريخ 14/6/2001 المتعلق بنظام العمل الإضافي والمكافآت النقدية في بلدية بيروت قد نص في مادته الأولى على ما يلي : " يتضمن هذا القرار نظام العمل الإضافي والمكافآت النقدية في بلدية بيروت"، ويقتضي بالتالي تطبيق  أحكام هذا النظام على الأجراء العاملين في البلدية المذكورة .

ولما كانت الفقرة ( 4 ) من المادة الرابعة من القرار رقم 613/ب المذكور قد أخضعت التعويض عن الأعمال الإضافية والمكافآت النقدية للحد الأقصى للتعويضات المحدد بـ 75 % من مجموع الرواتب والأجور التي يتقاضاها الموظف خلال سنة مالية واحدة ، ويقتضي بالتالي أن يخضع التعويض عن الأعمال الإضافية والمكافآت النقدية المعطاة للأجراء في بلدية بيروت للحد الأقصى للتعويضات خلال سنة مالية المحدد بـ 75 % من مجموع الأجور التي يتقاضاها الأجير في السنة نفسها .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية في ضوء خضوع سائر التعويضات التي يستفيد منها الأجراء في البلدية لشروط إعطائها المحددة في الأنظمة المرعية الإجراء ، فإنه يقتضي احتسابها من ضمن الحد الأقصى للتعويضات في حال ورد النص على ذلك، كما هو الحال في ما خص التعويض عن الأعمال الإضافية والمكافآت النقدية ، أو استثنائها من الخضوع لهذا الحد في حال لم يتم النص على إخضاعها. 

**********

56 – الصرف لأسباب صحية :

في القضية المتعلقة بالوضع الوظيفي لأجيرة لجهة إمكانية صرفها من الخدمة لأسباب صحية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1886 تاريخ 9/7/2008 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :

لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة / 16 / من النظام العام للأجراء قد نصت على ما يلي:

" يصرف الأجير من الخدمة إذا تجاوزت مدة إجازاته الصحية خمسة اشهر خلال السنة الواحدة أو عشرة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة " . 

ولما كان يتبين أن مجموع الإجازات الصحية التي أعطيت للأجيرة صاحبة العلاقة بأجر كامل وبنصف اجر خلال سنة واحدة قد بلغت خمسة اشهر .

ولما كان يستفاد من مضمون أحكام الفقرة الأخيرة من المادة / 16 / من النظام العام للأجراء المذكورة أعلاه أن صرف الأجير من الخدمة لأسباب صحية يتم في حال تجاوزت مدة الإجازات الصحية الخمسة اشهر خلال سنة واحدة ، وبالتالي فإن أحكام هذه الفقرة لا تنطبق على وضعية صاحبة العلاقة لعدم تجاوز مدة إجازاتها الصحية الخمسة اشهر خلال سنة واحدة وفقاً لما هو مبين أعلاه . 

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية في حال تبين أن الوضع الصحي لصاحبة العلاقة بعد انتهاء مدة الإجازات الصحية التي أعطيت لها يسمح لها بالعودة إلى مزاولة عملها بصورة طبيعية ، فإنه على الإدارة أن تمكنها من استئناف عملها ، أما في حال العكس فإنه يمكن للإدارة وبناء على تقرير طبي يعطى من قبل الطبيب المعالج ومبني على موافقة اللجنة الطبية الرسمية في الشمال ، أن تبادر إلى تطبيق نص الفقرة الأخيرة  من المادة / 16 / المذكورة أعلاه لجهة صرفها من الخدمة .
